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 مقدمة

 أ 
 

 نظریات عرفت حیث الأخیرة، العقود خلال الدراسة من مهما حیزا التنمیة موضوع أخذ     

 لیبتغي والمادیة، یةالاقتصاد التنمیة تحقیق مطالب یتجاوز اهتمامها جعل بالغا تطورا التنمیة

 استخدام إلى تهدف التي المستدامة التنمیة عن البحث إلى یتعداه بل الشاملة التنمیة تحقیق

 هاته في القادمة الأجیال حق على الحفاظ منطلق من وعادلة غفلالیة بطریقة الموارد

 .الموارد

 فكرة ظهرت هنا منو  ، إدارتها على وتشرف بتسییرها تقوم مشروعات الدولة أنشأت لذا     

 تحت عادیین أفراد بواسطة أو بنفسها الإدارة به طلعضت نشاط كل یعتبر الذي العام، المرفق

 تقدیم منها والهدف للجمهور خدمات وتقدیم الأفراد حاجیات إشباع قصد وتوجیهها، إشرافها

 العام النفع

 تقدیم خلال من ، اعةالجم حیاة في الدولة تدخل أوجه أهم من العام المرفق یعتبر      

 هي الدولة أن وبما سلعة، نتاجإ أو خدمة بتقدیم سواء متعددة بأشكال للمواطنین الخدمات

 طرق ذلك في مستخدمة تسییرها على الأقدر فهي وتنظیمها العامة المرافق بإنشاء المكلفة

 .العام المرفق وتسییر لإدارة عدیدة

 الدول من العدید فإن العام، المرفق الإداري العمل أداء وفعالیة كفاءة زیادة في ورغبة      

 وتسییر والمشاریع الأعمال لإدارة والاتصالات المعلومات تكنولوجیا تطبیق على تعمل

 الأنماط أصبحت ولقد التقلیدي، العمل أسالیب عن تدریجیا والتخلي المختلفة، الإدارات

 إدارة من والانتقال الإداریة المرونة من دالمزی تحقیق على تعمل للإدارة الحالیة الإستراتیجیة

 التنظیم من والانتقال بعد، عن الإدارة إلى المباشرة الإدارة ومن الرقمیات، إدارة إلى الأشیاء

 .الشبكي التنظیم إلى الأوامر من سلسلة على القائم الهرمي

 المرافق من مرفق أي إدارة طریقة اختیار عند المختصة العامة السلطة تتخذ كما      

 .وغیرها والاقتصادیة والاجتماعیة السیاسیة منها متعددة اعتبارات العامة



 مقدمة

 ب 
 

 : الموضوع همیةأ

 تحقیق آلیات من كآلیة العامة بالمرافق الخالي الاهتمام خلال من الموضوع أهمیة تظهر

 .المستدامة التنمیة

 حیث من لدولةا تدخل اختلاف مع العمومیة للمرافق المتلاحقة والتطورات التوسع إن -

 المرفق من المرجوة الغایة على ذلك وتأثیر حدود إیضاح یحتاج ورقابتها إدارتها

 .العام

 المستدامة التنمیة أن باعتبار المستدامة والتنمیة العام المرفق بین المباشر الارتباط -

 من جملة لتوفیر وذلك وفاعلیة حركة إلى یحتاج التنظیم وهذا تنظیم إلى تحتاج

 .للمجتمع العامة المصلحة تحقیق أجل من الأساسیة الخدمات

  :أسباب الدراسة

  .التطرق إلى أحد المواضیع التي اكتسبت حیزا كبیرا من الاهتمام خلال العقود الأخیرة -

الأهمیة الكبیرة لدور المرافق العامة في تحقیق التنمیة المستدامة في المجالات  -

  .الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة

ة في توضیح أهمیة التنمیة المستدامة بالنسبة للمواطن وعلى أنها حق من المساهم -

  .حقوقه یستوجب حمایته وتطویره

الذاتیة تتمثل في ارتباط الموضوع بالتخصص العلمي والمهني والاهتمام  الأسباب -

الشخصي بالموضوع من ناحیة المرفق العام الذي یمثل الدولة مباشرة في التعامل مع 

 .ن تقدیم الخدمات والارتقاء بها لدفع دولاب التنمیة المستدامةالمواطنین م

  :إشكالیة الموضوع

  :تتمثل إشكالیة الموضوع فیما یلي



 مقدمة

 ج 
 

مسایرة المرفق العام للتطورات الحاصلة في المنظومة الإداریة لتحقیق التنمیة كیفیة 

  المستدامة في المجتمع؟

عدیدة توصلنا في النهایة إلى خطة ومن هذه الإشكالیة یمكن أن نقتبس تساؤلات فرعیة 

  :نجیب من خلالها على التساؤلات

  ماهو المرفق العام؟ ماهي التنمیة المستدامة وأبعادها؟ -1

  كیف یحقق المرفق العام التنمیة المستدامة عن طریق تنظیمه؟ -2

  كیف یحقق المرفق العام التنمیة المستدامة عن طریق نشاطه؟ -3

لوجیا الحدیثة في المرافق العامة لتحقیق التنمیة إلى أي مدى تساهم استخدام التكنو  -4

  المستدامة ؟

  :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى الخوض في مختلف الجوانب النظریة والعملیة      

المتعلقة بآلیات تحقیق التنمیة المستدامة المرفق العام عن طریق تنظیمه، ونوعیة وجودة 

مجتمع، واستخدام التكنولوجیا الحدیثة للرفع من مردوده، على الخدمات التي یقدمها إلى ال

اعتبار أن المرفق العام هو النموذج الأمثل للدراسة كونه یشهد تقدما ملحوظا نحو 

  .العصرنة وتحریك دولاب التنمیة المستدامة

  .مدى فاعلیة المرفق العام في تحقیق التنمیة المستدامة تقییم -

  :الدراسات السابقة

نظرا لأهمیة هذا الموضوع وحیویته فإني من خلال بحثي واطلاعي على الدراسات      

التي تناولت الموضوع قد وجدت دراسات سابقة عالجته ولكن لم تكن بصورة شاملة من 

  :حیث مختلف عناصره نذكر منها



 مقدمة

 د 
 

عبد الوهاب رجب، مبدأ إمكانیة مواكبة المرفق العام للتغیرات التي تطرأ  مصر الزرو -

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه آ ل م د، جامعة جیلالي إلیاس سیدي بلعباس، علیه

2020/2021. 

قاضي خدیجة الآلیات القانونیة لدعم التنمیة المستدامة في الجزائر ، مذكرة لنیل  -

شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج 

2020/2021.  

دور تفویض المرفق العام في التنمیة المستدامة ، مذكرة لنیل  بوخالفة جمال الدین، -

شهادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2018/2019.  

سقني فاكیة، أثر الإدارة الإلكترونیة على المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة،  -

  .2020لعدد الثاني، مارس، مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة ، ا

بن عوالي، آلیات تحسین وترشید الخدمة العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق  -

  .32، ص 2017والعلوم السیاسیة ، جامعة الشهید حمه لخضر، 

مرفق العدالة " طرطار مراد، نصیب فواز، النظام القانوني المرفق العام الالكتروني،  -

الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي تبسي، تبسة، ، مذكرة ماستر كلیة "أنموذجا

2022.  

شریط فوضیل، النظام القانوني لتفویض المرفق العام في ضل المرسوم التنفیذي رقم  -

، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 18/199

2022.  

  :الصعوبات

 :من أهم الصعوبات التي واجهتها في دراستنا



 مقدمة

 ه 
 

الانعدام الشبه كلي للدراسات القانونیة التي تربط بین المرفق العام والتنمیة المستدامة رغم  -

الأهمیة البالغة للموضوع وندرة المراجع، والظروف الخاصة، كما أن ضیق الوقت والصعوبة 

 .الكبیرة في الموازنة على إعداد الدراسة وارتباطات العمل

 : المنهج المتبع

هج المعتمد في سبیل التوصل إلى الإجابة على الإشكالیة السابقة یتمثل في إن المن     

المنهج الوصفي التحلیلي الذي أبرزتا فیه كیفیة تحقیق التنمیة المستدامة المرفق العام عن 

 .طریق تنظیم المرافق العامة وتحسین أداء عملها

والاستعانة بها في كما استعان بالمنهج التحلیلي من خلال بعض النصوص والقوانین 

 .دراستنا

 :تقسیمات البحث

قصد معالجة الإشكالیة المطروحة واختلف التساؤلات الفرعیة التي تثیرها، وبغرض الإلمام 

 :بأهم جوانب الموضوع محل البحث قسمت هذا البحث إلى فصلین

ام آلیات تحقیق التنمیة المستدامة من خلال التنظیم الهیكلي المرفق الع: الأولالفصل 

وتناولنا فیه مبحثین المبحث الأول التنظیم الإقلیمي الهیكلي المرفق العام والمباحث الثاني 

 .تناولنا فیه إجراءات التنظیم الهیكلي للمرافق العامة

أما الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلى آلیات تحقیق التنمیة المرفق العام عن طریق تحسین 

تحقیق التنمیة المستدامة : لنا فیه مبحثین المبحث الأولوتناو ) أداء العمل(الخدمة العمومیة 

من خلال ترشید استغلال خدمة المرفق العام وتفویضه، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه 

 .تحقیق التنمیة المستدامة من خلال استخدام التكنولوجیا
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  :تمهید    

شاط الإدارة والتي تسعى من خلاله إلى إشباع یعتبر المرفق العام المظهر الإیجابي لن

حاجیات المواطن المختلفة، تتولاه هذه الأخیرة بنفسها أو بالاشتراك مع القطاع الخاص 

  .لتحقیق أسمى درجات المصلحة العامة والتنمیة المستدامة

یرتبط المرفق العام بالدولة من حیث إنشائه وتسییره وتنظیمه، حیث یحكم عملیات       

نظیم وإجراءات طرق تسییر المرافق العامة وعملیة الرقابة علیها مجموعة من المبادئ ت

وسوف . والأسالیب القانونیة لتحقیق المصلحة العامة للمواطنین وتحقیق التنمیة المستدامة

نتناول في هذا الفصل لدراسة آلیات تحقیق التنمیة المستدامة من خلال التنظیم الهیكلي 

التنظیم الإقلیمي الهیكلي للمرفق العام وفي : حیث نتناول في المبحث الأولللمرفق العام، 

  .المبحث الثاني إجراءات التنظیم الهیكلي للمرفق العام
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:التنظیم الإقلیمي الهیكلي للمرفق العام: المبحث الأول  

في القرآن الكریم  المرفق في اللغة هو ما ینتفع به ویستعان به وقد ورد هذا المصطلح      

وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا االله فـأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته  « : بقوله تعالى

لالین حول المعنى الوارد في جوفي ذلك یقول صاحب تفسیر ال. »ويهيئ لكم من أركم مرفقـا

  .عامالآیة الكریمة هو ما ترفقون من غذاء وعشاء أي ترفقون تلبیة لحاجاتكم من ط

ة الأساس التي قامت علیه أما في القانون الإداري فتعتبر فكرة المرفق العام بمثاب      

التي تفسر هذا الفرع القانوني حسب أنصار مدرسة  مبادئ القانون الإداري بل هينظریات و 

المرفق العام لكونها مظهرًا رئیسیا من مظاهر تدخل الدولة لإشباع الحاجیات العامة للأفراد 

مفهوم المرفق العام والتنمیة : تحقیق التنمیة المستدامة لذا سنتناول في المطلب الأولو 

  .وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى إجراءات التنظیم الهیكلي للمرافق العامة. المستدامة

  :تعریف المرفق العام والتنمیة المستدامة: المطلب الأول

ه وهو ما أدى إلى ما یسى بحدوث أزمة شاب المرفق العام بعض الغموض في مفهوم      

المرفق العام بسبب تفكك المعنى المادي عن العضوي، وعدم تطابقها بحیث وجدت العدید 

من النشاطات التي تحقق المصلحة العامة، وتلبي الحاجیات وبالتالي تحرك عجلة التنمیة 

  .المستدامة

  .1سنتناول في هذا المطلب تعریف المرفق العام في الفرع 

  .2وتعریف التنمیة المستدامة في الفرع 

  :تعریف المرفق العام: الفرع الأول

ویعتبر المرق العام  ةالمرافق العام هجسم خلایا ةالمرفق العام الدول ةاعتبرت مدرس      

یار الوظیفي من الفقهاء من ارتكز على معفللجدل  ةثار إ و  ضامو غ ةكثر المفاهیم القانونیأ

ول عیار العضوي ومنهم من مزج بین الألى المإعریف المرفق العام ومنهم من استند في ت

  .والثاني

 :الشكلي/ المعیار العضوي :ولاأ

دارتها وتخضع لإ ةتنشئها الدول ةعام ةالعام تبعا لهذا المعنى كل منظم یقصد بالمرفق      

لدفاع من واوالأوبقصد تحقیق حاجات الجمهور ومن هنا جاز اعتبار كل من مرفق القضاء 
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جمهور ویتصف هذا لل ةداء خدمأبغرض  ةتها الدولأنشأ ةنها منظملأ ةوغیرها مرافق عام

مرفق العام تبعا حمد محیو قال عنه یقصد بالأن الدكتور أحتى  والإطلاق ةالمعنى بالشمولی

  .بالشكل العام ةدار لهذا المفهوم الإ

  ) :وظیفي مادي( ثانیا المعیار الموضعي 

ق العام بالنظر للمعیار الموضعي كل نشاط یباشر شخص عام بقصد یقصد بالمرف     

إشباع حاجة عامة ومن ثم تخرج عن نطاق هذا التعریف سائر النشاطات الخاصة 

كالمؤسسة الخاصة كما یخرج عنه المشروعات التي تستهدف فقط الربح یعتمد هذا المعیار 

دارة وبذلك یكون كل نشاط یستهدف في تعریف المرفق العام بطبیعة النشاط الذي تمارسه الإ

إشباع حاجة عامة تتحقق المصلحة العامة  وبناء على هذا المعنى الموضعي یمكن القول 

  إن مرفق 

الدفاع والأمن والصحة والتعلیم هي مرافق عامة إذا نظرنا إلى الحاجات والخدمات المختلفة 

  .لتعلیمت الدفاع والأمن والصحة واالتي تستهدف إشباعها في مجالا

وقد أشار الأستاذ احمد محیوه بقوله إن مفهوم المرفق العام لیس یمكن أن یكون مفهوما  

قانونیا مجردا وحیادیا ولیس له معنى إلا في ضوء محتواه و الغایات الاقتصادیة والاجتماعیة 

جهة التي استندت له والتي یجب تحدیدها قبل إعداد النظام القانوني للمرفق العام وتعیین ال

  1.المؤهلة لإحداث ذلك المرفق أو ذلك 

فمن خلال التعریف نجد الأستاذ یرى أن المرفق العام لا یكون له معنى قانونیا إلا إذا كانت 

الغایة منه تحقیق هدف سواء كان اقتصادي آو اجتماعي وقد حاول جانب من الفقه الجمع 

  2.بین المدلول الشكلي والمادي في تعریفهم للمرفق العام

  

  

                                                           

 .430، ص 2017،الجزائر ،4عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، ط1  

السیاسیة  بوطیب عماد الدین النظام القانوني للمرافق العمومیة نیل شهادة الماستر جامعة محمد خیضر والعلوم 2

  .8،بسكرة، كلیة الحقوق، ص 2014/2015
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  :المعیار المختلط:ثالثا

بین الاتجاهین السابقین العضوي والموضعي على أساس أن المرفق  یجمع هذا الاتجاه     

العام یقوم على مجموعة من العناصر المستمدة بعضها من الرابطة العضویة بین المشروع  

ن الاعتماد والإدارة بعضها الأخر مستمد من مضمون النشاط الذي یمارسه المشروع ولا یمك

  1.على احد العنصرین دون الأخر لتحدید المدلول المحیح للمرفق العام

إشراف رجال  ،مشروع یعمل باطراد وانتظام :فیعرفه الدكتور سلیمان محمد الطماوي بأنه     

  . الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معین

أن الأستاذ عبد الصمد عبد ربه عرفه على انه كل نشاط بالنسبة للفقه الجزائري نجد      

تقوم به الإدارة العامة تعهد به لأحد الإفراد لیتول الإدارة تحت إشرافها ورقابتها بقصد إشباع 

  . حاجة عامة للجمهور على وجه منظم و مطرد

ریین نه دمج بین المعیاأبدي في تعریفه للمرفق العام نجد كذلك الأستاذ عمار عوا      

كل مشروع تدیره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها و رقابتها بقصد :الموضعي بأنهو العضوي 

  . تحقیق المصلحة العامة

ونحن بدورنا نؤید هذا الاتجاه ونتفق مع هذا المعیار المزدوج في تعریف المرفق العام       

و كل نشاط تصطع به الذي إعطانا تعریف واضح للمرفق العام المتمثل في المرفق العام وه

الإدارة بنفسها أو بواسطة الإفراد العادیین تحت إشرافها ورقابتها بقصد تحقیق النفع العام 

  2.للجمهور

  :تعریف التنمیة المستدامة   :الفرع الثاني

تعددت واختلفت التعریف التي تناولت التنمیة المستدامة منذ ظهور هذا المفهوم حیث       

نمیة المستدامة من قبل العدید من المنظمات و الهیئات الدولیة وكذلك تم تعریف مصطلح الت

                                                           
بخوخ ریم أحلام، النظام القانوني للمرفق العام في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، قسم   1

  03،ص2020الحقوق 
ند البویرة، كلیة الحقوق، السنة ربیع أمینة، النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة أكلي ع 2

  09، ص.2015/2016الجامعیة 
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فق علیه من قبل الباحثین والمؤسسات العلمیة وهذا ما أدى إلى عدم وجود تعریف موحد ومت

  .المجتمع الدولي

  : لتنمیة المستدامةل لغويالتعریف ال أولا

جعلته نامیا وتعني أیضا النماء یقال أنمیت الشيء  االتنمیة في اللغة مصدر الفعل نم     

والازدیاد التدریجي ویستخدم مصطلح التنمیة عادة في المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة 

  : وغیرها

  1.أما كلمة المستدامة مأخوذة من كلمة استدامة الشيء أي طلب دوامه واستمراره

  : لتنمیة المستدامة ل يصطلاحالاتعریف الثانیا 

حیث استخدمت  ا،إلى علم الایكولوجی  Sustainableلح الاستدامةیعود أصل مصط     

الاستدامة للتعبیر عن تشكل وتطور الدینامیكیة التي تكون عرضة نتیجة دینامیكیتها إلى 

علاقات هذه العناصر یبعضها البعض حدوث في خصائصها و  تغیرات هیكلیة تؤدي إلى

بمعنى یحافظ أو البقاء في  sustainereوالاستدامة كلمة مأخوذة من أصل لاتیني هو 

بمعنى  tinereبمعنى تحت وأسفل و  sus الوجود وهي تتكون من مقطعین هما بمعنى

  2.یمسك أو تدعیم

 :لتنمیة المستدامة ل يتشریعالتعریف الثالثا 

-03من قانون  4فقرة  4شرع الجزائري التنمیة المستدامة في نصف المادة معرف ال     

یة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث حث على إن التنمیة المستدامة المتعلقة بحما 10

مفهوم یعني التوفیق بین التنمیة الاجتماعیة واقتصادیة قابلة لاستمرار وحمایة البیئة أي 

                                                           
قاضي خدیجة، الآلیات القانونیة لدعم التنمیة المستدامة في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة أكلي محند اولحاج،البویرة،   1

  .8، ص2021/.2020قسم القانون العام 
تنمیة المستدامة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم تركي عبد الرؤوف، مكانة الطاقة المتجددة في تحقیق ال  2

،السنة الجامعیة  3الاقتصادیة كلیة العلوم الاقتصادیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، فرع تحلیل اقتصادي جامعة، الجزائر 

  .9، ص 2013/2014، 5صفحة 
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إدراج البعد البیئي في إطار التنمیة تضمن تلبیة حاجیات الأجیال الحاضرة والأجیال 

  1.المستقبلیة

  :  المستدامة من المنظور الإسلامي رابعا التنمیة

وقدم مجموعة من  2002عقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البیئة في جدة عام      

والتي أعدتها المنظمة  2002الوثائق والدراسات لمؤتمر قمة الأرض في جوها نسبورغ عام 

التنمیة المستدامة من  وفي هذه الوثائق عرف) ایسیسكو(الإسلامیة للتربیة والعلوم و الثقافة 

المنظور الإسلامي على أنها عملیة متعددة الإبعاد تعمل على التوازن بین إبعاد التنمیة 

تهدف إلى الاستغلال للموارد . الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة والبعد البیئي من جهة أخرى

ستخلف في والأنشطة البشریة القائمة علیها من منظور إسلامي یؤكد على أن الإنسان م

الأرض له حق الانتفاع بمواردها دون حق ملكیتها ویلتزم في تنمیتها بإحكام القران والسنة 

النبویة الشریفة على آن یراعي في عملیة التنمیة الاستجابة لحاجات الحاضر دون إهدار 

  2.حق الأجیال اللاحقة ووصولا إلى الارتفاع بالجوانب الكمیة والنوعیة للمادة والبشر

  :القواعد القانونیة العامة في تنظیم المرافق العامة: طلب الثانيالم

ها الدولة وتستهدف تحقیق النفع العام أنشاطات تنش المرافق العامة كمشروعات أو     

للمواطنین وتخضع لسلطة الدولة التي تهیمن على سیرها وانتظامها فهي في نهایة الأمر 

صاص المانع للدولة وسنعرض في هذا المطلب یكون إنشاءها وتنظیمها یعود إلى الاخت

الفرع و  الفرع الثاني تنظیم المرافق العامةو  الفرع الأول إنشاء المرافق العامةفي  الفروع التالیة

  . المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العامة الثالث

  .إنشاء المرافق العامة: الأولالفرع 

حاجة الجمهور تقتضي إنشاء مرفقا عاما لأشبعها عندما تجد السلطة المختصة إن       

  . ویعجز الإفراد عن ذلك فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام 

                                                           
زائر، مذكرة ماستر، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، قاضي خدیجة، الآلیات القانونیة لدعم التنمیة المستدامة في الج  1

  .9، ص2020/2021قسم القانون العام 
بكر عبد االله الكرمان، للتنمیة المستدامة في السنة المئویة، دراسة تأهیلیة، جامعة ال البیت، كلیة الشریعة، قسم أصول   2

  .17-16، ص  2017/2018الدین، 
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ن إنشاء المرفق العام یتطلب یتضمن غالبا المساس یحترق الإفراد وحریاتهم أحیث 

مزاولة النشاط الذي یؤدیه المرفق  لاعتمادها أحیانا على نظام الاحتكار الذي یمنع الإفراد من

وفي أحیان أخرى یفیدهم بنشاطات معینة بحكم تمتع المرفق العام بوسائل السلطة العامة 

  1.وامتیازاتها

وتختلف طریقة إنشاء المرفق العام ودخولها حیز الخدمة حسب أهمیتها وإقلیم       

  : الاختصاص التي تغطیه لذلك یكون إحداثها كما یلي

   .إنشاء المرافق العام الوطنیة :أولا

ن تحدید السلطة المختصة بإنشاء وتنظیم المرفق العمومي على المستوى الوطني إ      

) الحكومة (أو الهیئة التنفیذیة ) البرلمان(تخضع لمعیار توزیع السلطات بین الهیئة التشریعیة 

  .  فهي مسالة تخضع في معالجتها إلى النظام السائد في الدولة

فان كان دستور الدولة قد قطع بان إنشاء مرفق عام ما بالنظر غالى أهمیتها یعود للسلطة 

التشریعیة فان هذا النوع من المرافق ینشا بنص تشریعي وإذا كان الدستور عند استعراضه 

لصلاحیات السلطة التنفیذیة قد حكم لأنه یعود إلیها إنشاء بعض المرافق فان قاعدة إنشاء 

  2.ق یكون بموجب نص تنظیميبعض المراف

فان السلطة التي تملك الحق هي السلطة التنفیذیة  1989وفي الجزائر بعد دستور       

سنة التي تناولت لتحدید المجال  115حیث منحت لها هذه الصلاحیة بموجب المادة 

التشریعي على سبیل الحصر ولم تذكر صلاحیة إحداث المرفق العام وإنما تركت ذلك 

ل التنظیمي و یباشر هذه المهمة كل من رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة حسب للمجا

والمراسیم التنفیذیة وترتیبا  المراسیم الرئاسیة التي تظهر عن طریق سلطة إصدار 116المادة 

لذلك فقدتم إنشاء العدید من المرافق العامة الوطنیة عن طریق المراسیم الرئاسیة والأوامر ولا 

                                                           
  . 95، ص 2008لإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك، مارن رامي لیلو، القانون ا  1
، أطروحة لنیل شهادة 18/199شریط فوضیل، النظام القانوني لتفویض المرفق العام في ضل المرسوم التنفیذي رقم   2

  .30ص ،  2021/2022الدكتوراه في الحقوق تخصص إدارة عامة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق 
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من التعدیل الدستوري لسنة  91و  140و  139الصلاحیات في المواد  اختلاف لهذه

2020.1  

  .إنشاء المرافق المحلیة: ثانیا

لخصنا في ما سبق إن إنشاء المرافق العامة الوطنیة في الجزائر من اختصاص رئیس       

الجمهوریة وهو یمارس هذا الاختصاص عن طریق المرسوم فیما عدا المرافق التي یتحتم 

لتي یكون إنشائها بقانون ومن ذلك على سبیل المثال إنشاء الولایة والبلدیة فتبقى المرافق ا

العامة المحلیة التي حولها القانون حق إنشائها ولما كانت هذه المرافق باسمها تهم المقیمین 

في دائرة إقلیم معین كان من المنطقي أن یترك آمر إنشائها للجهة التي تملك تقدیر 

جات هذا الإقلیم أو ذلك وتعرف في نفس الوقت قدرات هذا الإقلیم الاقتصادي وما الاحتیا

یستغل وطنیا وماهر متروك لاستفادة منه محلیا حتى لیقع على عاتق الدولة وحدها التنمیة 

  . الشاملة 

ویبرز في التنظیم الجزائري بجوار الدولة الممثلة للشعب في مجموعة وللتراب الوطني       

وعین من الأشخاص اللامركزیة هما الولایة والبلدیة ولكل منهما قانونها الخاص بها ككل ن

منحها اختصاصات متعددة یهمنا منها اختصاصاتها المتعلقة بإنشاء المرافق العامة 

  2.المحلیة

على إنشاء مرافق  12.07وقانون الولایة رقم  11-10ینص كل من القانون البلدي رقم      

  . یةئبلدیة وولا

  : من قانون البلدیة على مایلي  149تنص المادة : المرافق العامة البلدیة -أ

الأحكام القانونیة المطبقة في هذا المجال تضمن البلدیة سیر المصالح العمومیة  ةمراعامع 

فیها وإدارة أملاكها ویمده الصفة فهي تحدث إضافة إلى ظحاجات مو  البلدیة التي تهدف إلى

  :لعامة مصالح عمومیة تقنیة قصد التأقلم على وجه الخصوص بما یليمصالح الإدارة ا

                                                           
  .30، ص المرجع نفسه  1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد )مذكرة ماستر ( بوطیب عماد الدین، النظام القانوني للمرافق العمومیة،   2

  .25، ص  2014/2015خیضر، 
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  .التزود بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة -

   .النفایات المنزلیة والفضلات الأخرى -

   .صیانة الطرقات وإشارة المرور -

   .الإشارة العمومیة -

   .والأسواق و الموازین العمومیة الأسواق المغطاة -

  .احات التوقفصائر ومسالح -

   .النقل الجماعي ،المحاشر -

  .المذابح البلدیة -

    .الخدمات الجنائزیة وتهیئة المقابر وصیانة بما فیها مقابر الشهداء  -

   .الحضارات الثقافیة التابعة لأملاكها -

   .یاضة و التسلیة التابعة لأملاكهافضاءات الر   -

   .المساحات الخضراء -

ر أو تجهیز على إقلیم البلدیة أو أي مشروع یندرج تخضع إقامة أي مشروع استثما      

من  109إطار البرامج القطاعیة للتنمیة إلى رأي المجلس الشعبي البلدي تبعا لنص المادة 

اشترط فقط إنشاء مؤسسات عمومیة ذات  2011قانون البلدیة هذا وتشیر أن قانون البلدیة 

  1.دون غیرهاطابع إداري ومؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي تجاري 

تخضع إقامة أي مشروع استثمار أو أي :  من قانون البلدیة 109حیث تنص المادة 

إلى الرأي المسبق  التنمویة تجهیز على إقلیم البلدیة أو أي مشروع یندرج في إطار البرامج

  2.والتأثیر في البیئةللمجلس الشعبي البلدي ولاسیما في مجال حمایة الأراضي الفلاحیة 

تتولى المندوبیة البلدیة ضمان مهام المرفق العام وتوفیر الوسائل : 134المادة  تنص    

الضروریة للتكفل بها وینشط المندوبیة البلدیة منتخب یدعى المندوب البلدي ویعین بموجب 

مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئیس المجلس و یساعده متصرف بعینه 

  .البلدي بناء على اقتراح من الأمین العام للبلدیة رئیس المجلس الشعبي 

                                                           
لسیاسیة، جامعة محمد ، كلیة الحقوق والعلوم ا)مذكرة ماستر (بوطیب عماد الدین، النظام القانوني للمرافق العمومیة،  1

  . 25.26، ص 2014/2015خیضر، 
  .من قانون البلدیة 109المادة   2
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من نفس القانون یحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة  137ونصت المادة     

المرافق العمومیة التي یعهد بها إلى المندوبیة البلدیة ویوفر الوسائل المادیة والبشریة 

  .الضروریة لسیرها

ن یمكن الوالي أن یتخذ بالنسبة لجمیع بلدیات الولایة من نفس القانو  100وتنص المادة    

او بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة و السكینة العمومیة ودیمومة 

سیما منها التكفل بالعملیات الانتخابیة تقوم السلطات البلدیة بذلك ولا المرفق العام عندما لا

  1.والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة

  :ةالمرافق العامة الولائی - ب

مع مراعاة الأحكام القانونیة المطبقة في هذا المجال : قانون الولایة  141تنص المادة      

یمكن للولایة أن تنشئ قصد تأدیة الحاجات الجماعیة لمواطنیها بموجب مداولة المجلس 

  :یلي  الشعبي الولائي مصالح عمومیة للتكفل بوجه الخصوص على ما

   .لطرق والشبكات المختلفةا -

مساعدة ورعایة الطفولة والأشخاص المسنین أو الذین یعانون من إعاقة أو أمراض  -

   .مزمنة

  .العموميالنقل  -

  2.النظافة والصحة العمومیة ومراقبة الجودة -

   :تنظیم المرافق العامة: الفرع الثاني

  .والسلطة المختصة في التنظیم اول فیه مفهوم عملیة التنظیمننت

   .مفهوم عملیة تنظیم المرفق العام: أولا  

اختلف فقه القانون الإداري حول تحدید مفهوم تنظیم المرافق العامة فظهر تبعا لهذا       

  .لاصطلاح تنظیم المرافق العامة الاختلاف مفهومان الواسع والضیق

                                                           
  .من قانون البلدیة 100و  137و  134المواد   1
 26، یحدد صلاحیات البلدیة والولایة و اختصاصها في قطاع الصحة، مؤرخ 81/374من المرسوم رقم  6المادة   2

  .1981دیسمبر 
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ي دون یحصر تنظیم المرافق العامة في تنظیم والتیسیر الداخل: المفهوم الضیق -1

  . صلاحیة الإنشاء والتعدیل الإلغاء

یجعل هذه العملیة تشمل عدة عناصر مثل تحدید وظائف وأهداف : المفهوم الواسع -2 

المرافق العامة عنصر إنشائها بیان طرف إدارتها وتسییرها وتحدید الهیئات والسلطات 

یة و التنظیمیة الرئاسیة المختصة بالإدارة والتسییر ولذا تحدید الهیئات و العلاقات القانون

  1.والوصائیة داخلیا وخارجیا وكذا عنصر دمج وإلغاء المرافق العامة

ولكل من المفهومین حجج وخلفیات فكریة وقانونیة تتسع أساسا من الآراء و الأفكار      

ون المتعلقة بالعلاقة بین الوظیفتین و السلفیتین التشریعیة والتنفیذیة وكذلك العلاقة بین القان

جل اكتشاف أن وللفصل في هذا الخلاف م) اللوائح الإداریة ( والقرارات الإداریة العامة 

الحقیقة العلمیة في الموضوع فانه یستند إلى علم الإدارة العامة لمعرفة المعنى الحقیقي 

لإصلاح عملیة التنظیم الإداري بصفة عامة وعملیة تنظیم المرافق بصفة خاصة ولكن حل 

ارة العامة یتفقون حول أهم العناصر والمقومات التي تتضمنها عملیة التنظیم علماء الإد

  : الإداري للمرافق العامة وهي

  .توزیع السلطة و الاختصاصات الإداریة ،تكوین الوحدات الإداریة ،تكوین الهیئة الإداریة -

  . إقامة عملیة التنسیق -

یقة مفهوم عملیة تنظیم المرافق العامة فاستخدام علم الإدارة و التنظیم یكشف في حق      

هو مفهوم واسع وشامل یتضمن عدة مقومات بحیث تشمل إنشاء المرافق العامة وتنظیمها 

  .وطرق و أسالیب إدارتها وسیرها وتحدید علاقتها القانونیة والنظامیة

  .السلطة المختصة بتنظیم المرافق العامة بالدولة: ثانیا 

المرافق العامة في النظم الثانویة بین السلطة التشریعیة و السلطة  تتأرجح سلطة تنظیم      

التنفیذیة وفقا لما یقرره النظام الدستوري السائد في كل دولة إلا انه تثیر الجدل حول السلطة 

                                                           
القانوني للمرافق العامة في الجزائر، مذكرة شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ربیع أمینة، النظام  1

  .44، ص  2015/2016العقید اكلي محند أولحاج، البویرة 
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النظام في النظم القانونیة المقارنة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة وفقا لما یقرره 

  1.د لكل دولةالدستوري السائ

  

  :السلطة التشریعیة هي صاحبة الاختصاص  -1

یرى أنصار هذا الاتجاه حصر وتركیز سلطة تنظیم المرفق العام داخل الدولة في ید       

السلطة التشریعیة أساسا واصلا بحیث ینحصر دور السلطة التنفیذیة في نطاق القرارات 

فق العامة في الدولة أو في مجال اللوائح والقرارات التنفیذیة فقط و المتعلقة بعملیة تنظیم المرا

ویستند رأي هذا القسم من فقه القانون العام إلى حجیة أن حصر وتركیز سلطة تنظیم 

المرافق العامة في ید السلطة التشریعیة یحقق الحمایة القانونیة الأكیدة للحقوق والحریات 

  . نفیذیةالسلطة الت الاقتصادیة لمواطني الدولة بحیث تقید

  :السلطة التنفیذیة هي صاحبة الاختصاص -2

یرى أنصار هذا الاتجاه بجعل عملیة تنظیم المرفق العام في الدولة من اختصاص       

السلطة التنفیذیة على أساس حجة وحقیقة أن عملیة تنظیم المرافق العام وتسییرها و إدارتها 

ع بمسؤولیتها لطضفي الدولة التي ت هي من صمیم اختصاص الوظیفة التقلیدیة الإداریة

  2.السلطة التنفیذیة

  :موقف المشرع الجزائري من هذه الاتجاهات  – 3

ویبدو حالیا أن هذا الرأي الأخیر هو الأقرب للحقیقة في هذا المجال نظرا لما یمتاز به       

  من منطقیة و دفاعیة وموضوعیة ولا خوف على الحریات والحقوق العامة 

المشرع الجزائري بالاتجاه الثاني الذي یعطي السلطة التنفیذیة سلطة الاختصاص  عمل      

 بتنظیم المرافق العامة للدولة أن تقوم هذه الأخیرة یسمى قواعد قانونیة عامة ومجردة لا

  .تختلف من الناحیة الموضوعیة و المادیة عن القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة 

                                                           
  .69.70، ص 2005، الجزائر 3عمار عوابدي، القانون الإداري الجزء الثاني النشاط الإداري، د م ح، ط 1

2
  .72 ،71ص  ،نفسهالمرجع  ،  
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ة التي تكننا من معرفة الحقیقة الأخذ بهذا الاتجاه من طرف المشرع ومن بین الأمثل      

حیث تنص الفقرة الأولى منها یمارس  1996من دستور  125الجزائري نجد أن المادة 

رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون وهما الإشارة 

ي المسائل غیر مخصصة للقانون وهنا واضحة لحق رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة ف

الإشارة الواضحة لحق رئیس الجمهوریة كشخص تابع للجهاز التنفیذي في المساهمة في 

 الوظیفة الإداریة للدولة وبذلك إمداد التنظیمات اللوائح المستقلة التي یتصدرها في المجال

  .یحق للبرلمان التدخل فیه الذي لا

رت نفس المادة في قدرتها الثانیة إلى تكفل الوزیر الأول وكمثال ثاني أیضا فقد أشا    

بإصدار التنظیم الذي یحتوي على تطبیق القانون فالتنظیم الذي یتكفل به الوزیر الأول لیس 

مستقلا لأنه یستند في وجوده على وجود القوانین أو تنفیذها في حین أن التنظیم الذي یصدره 

  1.ودهیحتاج لما في وج رئیس الجمهوریة لا

  .المبادئ الأساسیة في تسییر المرافق العامة: الفرع الثالث

تهدف المرافق العامة إلى إتباع الحاجات العامة لإفراد وتضع في سبیل ذلك لقواعد       

  :ومبادئ استقرت علیها أحكام القضاء الإداري وسلم بها فقهاء القانون العام هذه المبادئ هي

القضاء الإداري وسلم بها القانون العام وتسمى أیضا بالمبادئ مبادئ استقرت علیها إحكام  

  :في القانونیة التي تحكم وتنظم المرافق العامة وتتمثل هذه المبادئ

  .وام سیر المرافق العامة بانتظامد) مبدأ الاستمراریة: (أولا

   .مساواة المنتفعین من خدمات المرافق العامة) مبدأ المساواة : (ثانیا

  .ة المرفق العام للتغییر والتعدیلقابلی) مبدأ التكییف  : (ثالثا 

  

  

                                                           
بخوخ ریم أحلام، النظام القانوني للمرفق العام في الجزائر، مذكرة ماستر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم   11

  .27، ص 2020السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 



لیات تحقیق التنمیة المستدامة من خلال التنظیم الهیكلي للمرفق العامآ: الفصل الأول  

- 21 - 

 

   .مبدأ الاستمراریة المرفق العام بانتظام واطراد: أولا 

یرتب الناس أمور حیاتهم الیومیة على أسس معینة منها وجود مرافق تقدم لهم         

وال معیشتهم یمكنهم الاستغناء عنها وغالبا ما یتوقف علیها تنظیم أح خدمات أساسیة لا

وحتى تحقق المرافق العامة الهدف المرجو منها وهو إشباع الحاجات العامة یفترض أن 

تكون الخدمة التي تؤدیها على وجه الاستمرار لان أي توقف آو أي خلل في سیرها سیؤدي 

إلى شلل الحیاة العامة ومن الیسر أن یتطور الإنسان مدى الارتباك الذي الذي ینجم عن 

لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة  ،فق من هذه المرافق ولو لمدة قصیرةتعطیل مر 

بالنشاف المرافق العامة یجب أن تؤدي خدماتها لجمهور المنتفعین بشكل دائم ومستمر دون 

  1انقطاع آو توقف

وهو یقتضي تحریم إضراب الموظفین والمستخدمین و العمال في المرافق العامة او       

تنتج أثرها إلا بقبولها من  ویقتضي تنظیم الاستقالة إذا للقاعدة أن الاستقالة لا تنظیمها

السلطة المختصة ولیس بمجرد تقدیمها ومن حق السلطة المختصة أن ترجئ قبولها بعض 

الوقت حتى لا یتعطل سیر المرفق العام و الآخذ بنظریة الموظف الفعلي كما یقتضي المبدأ 

الظروف الطارئة في العقود الإداریة بمقتضى هذه النظریة أن تجد  التقدم في تطبیق نظریة

فتقوم ، تنفیذ المتعاقد لالتزامه مرهقا بعد التعاقد ظروف استثنائیة لم تكن متوقعة وتجعل

 والإدارة ودون خطا منها بتعویض المتقاعد تعویضا جزئیا عن الخسارة التي لحقت به 

دارة حتى لا یعجز نهائیا عن الوفاء بالتزاماتها مما الهدف من ذلك مساعدة المتعاقد مع الإ

  2.یؤدي إلى تعطیل سیر المرفق العام

   .المنتفعین أمام المرفق العامبین مبدأ المساواة  :ثانیا

لما كان أساس ومبرر وجود المرافق العامة هو تلبیة الاحتیاجات العامة للجمهور فانه       

  مة للجمهور ینجم علیها وهي تقدم خدمتها العا

                                                           
1
  .32ص  ،نفسهالمرجع  ریم أحلام،بخوخ   

2
جامعة  ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،المحلیة ودورها في التنمیة المرافق العمومیة ،عبد اللاوي سفیان  

  12.ص ،2017 ،الجلفة ،زیان عاشور
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معاملة الجمیع على قدم المساواة وبدون تمییز تجسیدا لمبدأ المساواة أمام القانون كما هو  

  : ور الجزائري التي جاء فیها مایليمن الدست 29وارد في المادة 

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد آو 

  .اجتماعي آو الرأي و الشرط آو ظرف آخر شخص أو العرق آو الجنس

  : مساواة المنتفعین من خدمات المرفق العام -1

یجب على المرافق العامة أن تقدم خدماتها لجمیع أفراد المجتمع بدون تمییز حیث      

من الدستور الجزائري على مایلي تهدف المؤسسات ضمان مساواة كل  31تنص المادة 

اطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان المواطنین والمو 

وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة 

 .  

وبالمقابل كان تفویضه لإدارة العامة من واجبات الأفراد یجب أیضا أن یكون بصورة وكیفیة 

  . مییز فیهامتساویة ولا ت

  : المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة -2

من الدستور على مایلي یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام  51تنص المادة      

والوظائف في الدولة دون ایة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون وهو ما نص 

والذي نص غلى  58/59قم علیه من قبل قانون الوظیف العمومي وكذا المرسوم ر 

الضمانات الكفیلة باحترام وتطبیق قاعدة المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة من خلال 

شروط عامة یجب توفرها في جمیع  ةبمراعا. إلزام المرافق العامة لدا لجوئها للتوظیف

م المرشحین من جهة والتشدید بإجراءات وكیفیات التوظیف التي تقوم أساسا على نظا

  1.المسابقات المبدئیة على الشهادات أو الاختبارات

  

  

                                                           
  .13.14ص  نفسه،عبد اللاوي سفیان، المرجع   1



لیات تحقیق التنمیة المستدامة من خلال التنظیم الهیكلي للمرفق العامآ: الفصل الأول  

- 23 - 

 

  .مبدآ قابلیة المرفق العام للتغییر: ثالثا

إذا كانت المرافق العام تهدف إلى إشباع الحاجات العامة لإفراد وكانت هذه الحاجات       

دائما  متطورة ومتغیرة باستمرار فان الإدارة المنوط بها إدارة وتنظیم المرافق العامة تملك

تطویر وتغییر المرفق من حیث أسلوب إدارته وتنظیمه وطبیعة النشاط الذي یؤدیه بما یتلائم 

مع الظروف والمتغیرات التي تطرأ على المجتمع لمسایرة حاجات الإفراد وان كان هذا المبدأ 

اقل استعمالا من تلك التي سبق ذكرها فقد أصبحت الیوم أكثر من أي وقت مضى ذات 

كبر بفضل سیاسة إصلاحات وبرنامجها إلزامي إلى تطبیق مهام وهیئات الجهاز أهمیة ا

الإداري وكذلك بسبب الإدارة والجمهور أن فعالیة المرافق العامة وهي العمود الفري الذي 

   .م علیه كل نظام اجتماعي اقتصاديیقو 

ها في هذا الشأن إلا تتمتع الإدارة إذن بسلطة تقدیریة في تطویر المرفق العام ولا یقید      

شرط استهداف الصالح العام ولا یجوز الادعاء بحقوق مكتسبة كما انه لیس لأحد الاعتراض 

وقد كرس  ،تى لو اثر ذلك على مركزه الشخصيعلى متطلبات تطویر المرفق العام ح

  :المشرع الجزائري هذا المبدأ من خلال عدة نصوص نذكر أهمها 

من  06لعلاقات بین الإدارة والمواطن حیث تنص المادة الذي ینظم ا 131-88المرسوم 

  :على مایلي

تستمر الإدارة دوما على تكیف مهامها وهیاكلها مع احتیاجات المواطنین ویجب أن تضع   -

  . تحت تصرفهم خدمة جیدة

ویجب علیها آن تطور أي إجراء ضروري للتلائم دوما مع التقنیات الحدیثة  21ونص المادة 

  1.والتسییر في التنظیم

   .أنواع المرفق العام: الفرع الرابع

یمكن تقسیم المرفق العام من زوایا متعددة سواء من حیث طبیعة نشاطها أو السلطة       

  التي تنشئها أو لاختلاف دائرة نشاطها ونستعرض هذه الأنواع في مایلي 

                                                           
1
  .67ص  ،المرجع السابق ،ربیع أمینة  
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  .تقسیم المرافق العامة من حیث طبیعة نشاطها أو نوعیة النشاط :أولا

من حیث هذه الزاویة یمكن تقسیم المرفق العام إلى مرافق إداریة واخرى اقتصادیة      

  .ومرافق عامة اجتماعیة وأخرى مهنیة 

  : المرافق الإداریة -1

وهي المرافق التي تؤدي الخدمات المرفقیة التقلیدیة ولقد لازمت الدولة منذ زمن طویل       

القضاء ثم مرفق الصحة والتعلیم وهذه المرافق عادة ما وعلى رأسها مرفق الدفاع والأمن و 

تتسم بارتباطها بالجانب السیاسي للدولة الأمر الذي یفرض قیامها بهذه النشاطات ةان لا 

   .تعهد بها الإفراد بما في ذلك من خطورة كبیرة

فه ورغم قدم هذا النوع من المرافق إلا أن الفقه لا یهتدي لوضع معیار دقیق یمكن توظی 

على الأقل وتكمن صعوبة وضع معیار في  والاعتماد علیه لمعرفة هذا النوع من المرافق

اختلاف نشاطات المرافق ذات الطابع الإداري لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى القول أن 

الأخرى وهو  المرافق الإداریة هي مجموعة المرافق التي لا تدخل في عداد بقیة أنواع المرافق

  1.التحدید السلبي للمرافقما أطلق علیه ب

ولقد أحسن محمد سلیمان الطماوي الوصف عندما قال أن هذا النوع من المرافق شید على (

  .)نظریات القانون أساس

وتتمیز المرافق العامة في غالبیتها أن نشاطها لاستهوي الأفراد فلا یصور أن نبادر إلى     

شاط دون غیره یجب أن یلحق بالدولة ویدعم إنشاء مرفق الأمن أو القضاء فهذا النوع من الن

مادیا من قبلها ویسیر أیضا من جانبها بصفة مباشرة ولا یمكن للدولة أن ترفع یدها عن هذا 

  2.النوع من النشاطات أنها تدخل ضمن وظیفتها الطبیعیة أو واجباتها اتجاه الإفراد

  :المرافق الاقتصادیة -2

ناعیة والتجاریة التي یتحدد موضوع نشاطها في مراقبة تتمثل في المرافق الاقتصادیة والص 

النشاط الاقتصادي في الدولة وتوجیهه الوجه التي تتفق مع المصلحة الوطنیة لتحقق 

                                                           
  . 435عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  1
  .38، ص 1979قانون الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، دار الفكر العربي، محمد سلیمان الطماوي، مبادئ ال  2
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الأهداف السیاسیة والاقتصادیة التي ترسمها الدولة ومن أمثلة المرافق العامة الاقتصادیة 

  .لسكة الحدیدیة والبرید وتوزیع المیاه والغازذات الصیغة التجاریة أو الصناعیة مرافق النقل با

وبذلك یمكن تعریف المرافق العامة الاقتصادیة بأنها المشروعات التي تقوم بنشاط تجاري أو  

صناعي مماثل لنشاط الإفراد والهیئات الخاصة و قدر بأسالیب إدارة المشروعات الخاصة 

  1لقواعد القانون العام والخاص معامع توافر الخصائص الممیزة للمرافق العامة وخضوعها 

وقد أثار ظهور المرافق الاقتصادیة إشكالا على المستوى  القانوني تمثل في إیجاد معیار     

  :فاصل بین المرافق الإداریة و المرافق الاقتصادیة نوجز هذا الخلاف في مایلي 

ني الذي یخضع له المرفق معیار القانون الواجب التطبیق آو النظام القانو : الرأي الأول -)أ 

وذهب مناصروه للقول أن ضابط التمییز بین المرافق الاقتصادیة والمرافق الإداریة یكم في : 

أن النوع الأول من المرفق یخضع للقانون الخاص بحكم ممارسة لنشاط مماثل الذي یقوم به 

الخاص إنما هو نتیجة الأفراد خلافا للنوع الثاني الذي یخضع كلیا للقانون العام او القانون 

طبیعة ترتیب على الاعتراف بالطابع الإداري و الاقتصادي للمرفق ومن ثم لا یمكن 

  2.الاعتماد علیه

   :الرأي الثاني معیار الغایة -)ب

رأى جانب آخر من الفقهاء أن أداة التمییز بین النوعین من المرافق الاقتصادیة و      

تصادیة تبتغي في نشاطها تحقیق الربح خلافا للمرفق الإداریة تكمن في أن المرافق الاق

  . الإداریة

ویؤخذ أیضا على هذا الرأي أن تحقیق الربح من عدمه هو نتیجة مترتبة على طبیعته كما 

  .ان المرافق الإداریة تتقاضى رسوما لقاء قیامها بخدمة الجمهور

  : الرأي الثالث معیار شكل المشروع و مظهره الخارجي) ج 

ذهب رأي الفقه إلى التركیز على شكل المشروع أو مظهره الخارجي فیعد المرفق       

اقتصادیا إذا أدیر عن طریق شركة إذا ما تولت السلطة العامة إدارته فهو على هذا النحو 

                                                           
  .17ربیع أمینة، المرجع السابق، ص 1
  .437عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  2
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مرفق إداري غیر أن هذا الرأي تعرض للنقد مفاده انه لا شيء یمنع السلطة العامة من أن 

  .افق الاقتصادیةالمر  تتولى أیضا إدارة

  :الرأي الرابع معیار طبیعة النشاط  )د 

وهو أكثر المعاییر الفقهیة شیوعا بالنظر لدقته ویقوم هذا المعیار على أساس طبیعة       

النشاط الذي یزاوله المرفق العام فإذا كان المرفق یمارس نشاطا یعتبره القانون تجاریا في ما 

لى النحو تجاریا ولقد تبنى هذا الرأي كبار الفقهاء القانون لو قام به الإفراد عاد المرفق ع

الإداري ونحن بدورنا نعتقد بأنه معیار سلیم خاصة وقد سلط الضوء على ضابط یمكن 

الاعتماد علیه للتمیز بین نوعین من المرافق  وإذا كان الدكتور محمد أسس قاسم التمییز انه 

رة هي من تدبیر النشاط خلافا للمرافق الاقتصادیة في المرافق الإداریة الوضع الغالب الإدا

  1.یعهد بالنشاط لإفراد القانون الخاص

  :المرافق المهنیة -3

وهي المرافق التي تنشا بقصد التوجیه النشاط المهني ورعایة المصالح الخاصة بالمهنة       

نة ویخولهم معینة وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هیئة أعضائها من یمارسون هذه المه

القانون بعض الامتیازات سلطة عامة مثل نقابات المهندسین والمحامین والأطباء وغیرهم من 

   .النقابات المهنیة الأخرى

وظهرت هذه المرافق بعد الحرب العالمیة الثانیة وهي تركز نشاطها في رقابة وتوجیه       

من قبل أبناء المهنة أنفسهم و نشاط مهني معین ویعهد بإدارتها إلى هیئات مهنیة منتخبة 

تتمتع هذه المرافق ببغض امتیازات القانون العام حتى تتمكن من القیام بواجباتها المرتبطة 

  2.بالصالح العام

ولقد اخضع المشرع الجزائري بعض المرافق المهنیة كالمنظمة الوطنیة للمحامیین فیما       

فیما یشمل المنازعات الناتجة على التسجیل في یتعلق بمنازعاتها لجهة القضاء الإداري سواء 

من قانون المحاماة و لا ینبغي أن یفهم من أن  20المهنة أو أي منازعة أخرى تطبیقا لمادة 

                                                           
  .438-437عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  1
زائر، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة جموعي بثینة لبعیلبي، سیلیة زهیة، الإطار التنظیمي للمرفق العام في الج  2

  .18-17، ص 2022الإخوة منتوري، قسنطینة، 



لیات تحقیق التنمیة المستدامة من خلال التنظیم الهیكلي للمرفق العامآ: الفصل الأول  

- 27 - 

 

إخضاع المرافق المهنیة لاختصاص القضاء الإداري یعني تغییر طبیعتها أو اعتبار هیاكل 

یظل المرفق مهنیا ولیخضع التسییر على مستوى المنظمة هي الأخرى مرافق إداریة 

  1.لاختصاص القضاء الإداري داخل الدولة

  :المرافق الاجتماعیة-4

ویهدف بها تلك التي تستهدف تحقیق خدمات اجتماعیة للجمهور مثل المرافق       

المخصصة لتقدیم إعانات للجمهور ومراكز الضمان الاجتماعي وتقاعد ومراكز الراحة 

مزیج من القواعد القانون العام و الخاص كما تمثل منازعاتها ویحكم هذا النوع من المرافق 

أمام القضاء الإداري و أحیانا أخرى أمام القضاء العادي و لقد اعتبر القضاء الفرنسي في 

بدایة الآمر منازعات المرافق الاجتماعیة المكلفة بالتقدیم المساعدات العامة منازعات 

  2.إداریة

الضمان الاجتماعي المكلفة بتقدیم المساعدات العامة  غیر أن تطور النظرة لمؤسسات

منازعات إداریة غیر أن تطور النظرة لمؤسسات الضمان الاجتماعي وبروز فكرة الإقساط 

التي یلزم بدفعها المنتفعین بخدمات المرفق جعلت القضاء الإداري یتردد في الكثیر من 

من المرافق و امتداد هذا التمییز  الأحیان من أن یتولى الفصل في المنازعات هذا النوع

 02المؤرخ في  15*83أیضا للنظام القانوني الجزائري حیث انه و رجوعا للقانون رقم 

ونجد المشرع قد وزع  3)2(المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  1983جویلیة 

  4.الاختصاص بین القضاء العادي و بین المحاكم الإداریة

  .لمرافق من حیث أداة الإنشاءتقسیم ا :ثانیا

تشریعي و مرافق تنشا بنص  تقسم المرافق من هذه الزاویة إلى مرافق تنشا بنص      

  . تنظیمي

  

                                                           
  .448-447عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   1

  .16جموعي بثینة، لبعیلي سیلیة زهیة، المرجع السابق، ص   2
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  :المرافق التي تنشا بنص تشریعي -أ

وهي عادة مجموعة المرافق ذات الأهمیة الوطنیة القصوى التي تفرض المشرع أمر إنشائها  

السلطة التشریعیة من الاطلاع على نشاط المرفق  بموجب نص تشریعي لیمكن أعضاء

و الحقیقة أن أهمیة المرفق واحتلاله لهذه المكانة مسالة یتحكم فیها ، وقواعده وضرورته

طبیعة النظام السیاسي السائد في الدولة ففي الدولة الاشتراكیة مثلا تحتل المرافق الاقتصادیة 

نها تعادل أبل  ترقى أهمیتها للدرجة التي ذكرناها یرالیة لالمكانة متمیزة بینما في النظم ال

  .المشروعات الخاصة

  :مرافق تنشا بنص تنظیمي -ب 

وهذا  عادة ما یحول التشریع في الدولة للسلطة التنفیذیة صلاحیة إنشاء المرافق العامة      

  1.ما سنولي توضیحه عند دراسة إنشاء المرافق العامة

  حسب مدى اتساع نطاق نشاطها الإقلیمي ثالثا تقسیم المرافق العامة 

الفئات  إلى حسب هذا التقسیم الفقهي فان المرافق العامة تنقسم حسب نطاق نشاطها الإقلیمي

  :التالیة

  :)القومیة (مرافق العامة الوطنیة ال -

هي تلك المرافق التي یشمل نشاطها الدول ككل بحیث یستفید منها اكبر عدد ممكن       

لدولة هي التي تشرف على إدارتها عادة حتى تحقق هذه الاستفادة على أكمل ولهذا فان ا

  الخ  ...وجه ومن أمثلتها مرافق الدفاع الوطني و البرید و التلفزیون والجمارك

  ):الإقلیمیة(المرافق العامة المحلیة  -

لمرافق یقتصر نشاطها في جزء من إقلیم الدولة كالولایة و البلدیة وینتفع من خدمات هذه ا

  2.سكان الإقلیم و تتولى السلطات المحلیة أمر تسییر
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تحقیق التنمیة المستدامة عن طریق إجراءات التنظیم الهیكلي : المبحث الثاني

  .للمرفق العام

للسلطة العامة بعد إنشاء المرفق العام یكون لها أن تختار الطریقة المثلى لإدارته من       

طرق : علیه في هذا المبحث سنتناول في المطلب الأول جهة أخرى إخضاعها للرقابة و 

  . إدارة المرافق العمومیة و في المطلب الثاني سنتناول طرق الرقابة على المرافق العامة

  .فق العمومیةاطرق إدارة المر : المطلب الأول

فما سبق القول أن المرافق العامة أنواع لهذا كان من الطبیعي أن تتباین طرق إدارتها       

یصلح لمرفق لا یصلح بالضرورة لآخر كما أن المرافق تختلف من حیث صلة نشاطها 

: بالجانب السیادي للدولة وتختلف من حیث وضع ید الدولة علیها سنتناول في الفرع الأول

الطرق الحدیثة في إدارة المرفق : الطرق الكلاسیكیة في إدارة المرفق العام وفي الفرع الثاني

  . العام 

   .المرافق العمومیة دارةلإالطرق الكلاسیكیة : رع الأولالف

إدارة المرفق بطریقة الاستغلال : وهذه الطریقة بدورها یمكن تقسیمها إلى قسمین أولا     

  .المرفق عن طریق مؤسسة عامة المباشر وإدارة

  المباشر الأسلوباستعمال  :أولا

   :مفهوم أسلوب الاستغلال المباشر -1

بها أن تقوم الدولة آو هیئاتها بإدارة المرفق بنفسها مستعملة في ذلك أموالها و ویقصد       

موظفیها ومستعملة وسائل القانون العام وهذه الطریقة هي أقدم طرق إدارة المرفق إطلاقا وقد 

لازمت الدولة منذ ظهورها و تدار بها الآن جمیع المرافق الإداریة لان نشاطها لاستهوي 

إدراره بالربح ولا تقتصر طریقة الاستغلال المباشر على المرافق الإداریة بل تمتد الأفراد لعدم 

  .إلى المرافق التجاریة والصناعیةأحیانا 
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من قانون الولایة لمجلس الشعبي الولائي  142وانجاز المشرع لولایة بموجب المادة     

فقات المتعلقة بهذا استغلال مصالح عمومیة بصفة مباشرة على إن تقید الإیرادات و الن

  1.الولایةالاستغلال ضمن میزانیة 

  : خصائص أسلوب الاستغلال المباشر -2

یتمتع أسلوب الاستغلال المباشر بجملة من الخصائص تمیزه عن باقي الأسالیب و      

  :وهي الأخرى

  :الخدمة العامة:مجانیة المرافق العامة -أ

حث عنه الإفراد إلا فما هو الهدف إنشائها لیس هدف المرافق العامة الربح الذي یب     

وعندما وجدت المرافق العامة و مجانیتها ویمكن إن یحصل علیها الجمیع دون مقابل 

   .التي تسیرها الدولة مباشرة فالمجانیة هي القاعدة و الأصل خاصة تلك المرافق الإداریة

و الجماعات المحلیة و  كما أن العبء الكبیر للمرفق العمومي المسیر من قبل الدولة   

عجز المالیة العمومیة في تغطیة الحاجات المتزایدة یوجب إخضاع المرافق لمبادئ الناجعة 

  2.و الفعالیة

  : تحقیق المنفعة العامة - ب

 یمكن اعتبار أي مشروع مرفقا عاما إلا إذا كان یستهدف تحقیق النفع العام إشباع لا      

ة للجمهور وهذه الخدمات قد تكون مادیة كآصال المیاه و تقدیم خدمات عامأحاجات عامة 

توفیر وسائل المواصلات و قد تكون حاجات معنویة كالتنظیم الإداري غیر أن  أوو الكهرباء 

غالبیة فقهاء القانون یرون أن شروط النفع العام الذي یترتب علیه اعتبار المشروع مرفقا 

م من النوع الذي یعجز الإفراد و الهیئات الخاصة یتحقق إلا إذا كان نوع النفع العا عاما لا

یرغبون في تحقیقه أو لا یستطیعون تحقیقه على الوجه الأكمل فلهذا فان  عن تحقیقه أو لا

                                                           
  .470عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   1
ة المرافق العامة في الجزائر، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم قارون مریامة، بورحلة وردة، تطور أسالیب إدار   2

  .9ض  2019السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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المشروعات الصناعیة و التجاریة التي تنشئها الدولة لا تعتبر مرفقا عاما إذا كانت تستهدف 

  1.تحقیق الربح عن طریق منافسة المشروعات الخاصة

  :نتائج الاستغلال المباشر -3

یترتب على طریقة الاستغلال المباشر عدة نتائج و تتمثل من حیث الموظفین و من      

   .حیث الأموال و من حیث الأعمال و من حیث المنازعات

  : من حیث الموظفین -أ

خضعون یعتبر موظفو المرافق العامة التي تدار بهذا الأسلوب موظفین عمومیین فهم ی      

المنظمة القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة و كل النصوص التنظیمیة  03-06لأمر 

المطبقة له بحیث تبقى علاقة العمل بین الموظف و الجهة الإداریة المنشئة للمرفق قائمة إلا 

  .المرفق العام في حالة إلغاء

  :من حیث الأموال - ب

لعام المسیرة في شكل استغلال مباشر هي القاعدة القاعدة المخصصة لإدارة المرفق ا      

ت المرفق فهو لا یتمتع بذمة مالیة مستقلة كما تؤكد قوانین أنشأالتي  العامة وهي ملك الإدارة

على مایلي یمكن  2011من قانون البلدیة سنة  151الإدارة المحلیة كما نصت المادة 

شر و یتولى تنفیذها أمین عزیمة للبلدیة أن تشغل مصالحها عن طریق الاستغلال المبا

  2.البلدیة طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة

یمكن أن تقرر منع میزانیة مستقلة لبعض :من قانون البلدیة على 152المادة تنص      

  3.المصالح العمومیة المستغلة المباشرة

عبي على أن یمكن المجلس الش 2012من قانون الولایة لسنة  145ونصت المادة       

عن طریق  المستغلة الولائیة لولائي أن یقرر میزانیة مستقلة لصالح بعض المصالح العمومیة

  4.ویجب ضمان توازنها المالي مباشرةال الاستغلال

                                                           
  .28نادیة طریفي، المرجع السابق، ص   1

  .25جموعي بثینة، لبعیلي سیلیة زهیة، المرجع السابق، ص   2
  .11 – 10من قانون البلدیة رقم  152- 151ینظر المادتین   3
  .2012من قانون الولایة لسنة  145ینظر المادة   4
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  : من حیث الأعمال -ج

جمیع تصرفات المرفق المسیر بهذه الطریقة تبرم من الناحیة القانونیة من طرف       

  .رفق العامالسلطة المختصة بإنشاء الم

  : من حیث المنازعات -د

نظرا لعدم إكساب المرفق العام المدار بهذا الأسلوب للشخصیة المعنویة فانه لا یتمتع       

بأهلیة التقاضي حیث یمثل أمام القضاء لدى الطعن في أعماله وتصرفاته إمامة الجهة 

  1.قة للمرفقالقضائیة المختصة بواسطة الممثل القانوني للجهة الإداریة المنش

  طریقة المؤسسة العامة: ثانیا

طریقة المؤسسة العامة یعتبر أسلوب المؤسسة العامة وسیلة من وسائل إدارة المرفق       

العام وأكثرها شیوعا وتتمیز عن الأسلوب المباشر أن المؤسسة العمومیة تتمتع بالشخصیة 

 أجراءالها موظفون عمومیین لا المعنویة والاستقلال المالي وتعتبر قراراتها إداریة وعم

أموال عامة وقد أطلق الفقه علیها باللامركزیة المرفقیة كمقابل اللامركزیة  اأموالهمو 

  2.الإقلیمیة

  :ةمضمون المؤسسة العام -1

تعد المؤسسة العامة مجرد تنظیم داخلي لأجهزة الإداریة فهي ظاهرة إداریة بحتة هدفها      

ق العامة مالیا و إداریا بغیة تحریرها وإبعادها عن الروتین تحقیق استقلال بعض المراف

الحكومي و هو الأصل بل العكس نجد أحیانا الباعث من إنشاء بعض المؤسسات سیاسیا 

ى اللامركزیة الإقلیمیة تحقیقه و هو اختلفت الباعث السیاسي الذي تسع ولیس إداریا وان

  3.تطبیق الدیمقراطیة على الصعید المحلي

یقصد بالمؤسسة العامة عبارة عن مرفق عام منح الشخصیة المعنویة لتمكینه من       

وفي إرادته و ذمته المالیة عن السلطة الإداریة التي یتبعها مع خضوعه لإشراف  ستقلالالا

  هذه السلطة ورقابتها 

                                                           
  .42بخوخ أحلام ریم، المرجع السابق، ص   1

  .471عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   2
  ..61- 60بو طیب عماد الدین، المرجع السابق، ص   3
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ویعرف الدكتور ناصر لباء المؤسسة العامة بأنها هي شخص معنوي الهدف من .     

  .بعة للدولة أو المجموعات المحلیةهو التسییر المستقل لمرافق عمومیة تا إنشائها

ویعرف الأستاذ الدكتور عوابدي عمار المؤسسة العامة تعریفا جامعا  وشاملا لجمیع       

خصائص وأركان المؤسسة العامة فعرف المؤسسة العامة أنها منظمة عامة تتمتع 

ة و الاستقلال المالي و الإداري و ترتبط بالسلطات بالشخصیة القانونیة و المعنویة العام

و الوصائیة وهي تدار  الإداریةالمركزیة المختصة بعلاقة التبعیة و الخضوع للرقابة التبعیة 

  1.وتسیر بالأسلوب الإداري اللامركزیة لتحقیق أهداف محددة في نظامها القانوني

  :خصائص المؤسسة العامة-2

  :امة بخاصیتین متمیزتین هماات العتتمیز المؤسس      

  :قید التخصیص -أ

ویقصد ب هان كل مؤسسة عمومیة یناط بها القیام بإعمال محددة في نص إنشائها       

و تنظیما أالمذكور تشریعا  هي ملزمة بان لا تحید عنها وتمارس نشاط أخر غیر النشاط

التعلیم العالي و لیس  فالجامعة مؤسسة عامة عهدت إلیها السلطة مهمة التكوین في مجال

  .لها أن تمر عن هذا الإطار و كذلك الحال بالنسبة للتكوین المهني او المؤسسات الصحیة

  : خضوع المؤسسة لقانون الوصایة -ب 

كانت المؤسسة العامة تشكل صورة من اللامركزیة في جانبها المرفقي فان ذلك لا  ذاإ      

الوصائیة بل تضل المؤسسة خاضعة لنظام  یعني قطع كل علاقة بینهما وبین السلطة

ن تراقب نشاطها بهدف التأكد من عدم خروجها عن أفنمحق الإدارة العامة المركزیة  الوصایة

إذ القول بخلاف ذلك ة العامة حو هذا الآمر تفرضه مقتضیات المصلالمجال المحدد لها 

یؤدي في النهایة إلى إساءة  و هو ما الأعمالطلاق ید المرفق في القیام بكل إیعني ببساطة 

  2.استعمال الحریة

  
                                                           

  .61بوطیب عماد الدین، المرجع السابق، ص   1

  .472عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   2
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  :المؤسسات العامة أنواع -3

إن تنوع نشاط الدولة یفرض وجود أنواع كثیرة للمؤسسات تحدثها الدولة بغرض      

  .مساعدتها في القیام بواجب توفیر الخدمات للجمهور

كانت مؤسسة إداریة بل یختلف شكلها عما إذا  ،خذ المؤسسات العمومیة شكلا واحداو لا تت

  .مؤسسة صناعیة تجاریة آو

یلاحظ  1999ثم إصلاح وهیكلة  1988و الدارس للتشریع الجزائري خاصة ابتداء من      

مدى التطور الكبیر الذي عرفه أسلوب المؤسسات و التصنیفات التي طرأت علیها و التي 

  :یمكن إرجاعها إلى أربعة أصناف أساسیة هي كما یلي

   .)ذات طابع إداري(لعامة الإداریة المؤسسة ا-

   .المؤسسة العامة ذات طابع صناعي تجاري-

   .المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي التكنولوجي -

   .المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي الثقافي و المهني -

 2006یولیو  15المؤرخ في  03-06من الأمر  2وهو التقسیم المكرس بموجب المادة      

من المرسوم  02المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة و المكرس أیضا في المادة 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة الملغى و الثابت أیضا في ألمرسومي  250-02الرئاسي 

 2المتضمن تنظیم الصفقات المعدل و المتمم من خلال نص المادة  236-10الرئاسي 

  1.منه

  .المرفق العام ارةطرق الحدیثة لإدال: الثانيالفرع 

إن عدم قدرة الجماعات العمومیة على تسییر كل المرافق لعامة وكثرة العابئ المالي       

علیها وزیادة الأزمات الوطنیة دفع الدولة إلى محاولة تقلیص من تدخلها المفرط في تسییر 

مها التفكیر في أسالیب المرافق العامة خاصة في المجال التجاري الصناعي و هو ما ألز 

                                                           
  .473عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص . 473عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   1
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انجح بین حوممة المرافق العامة و التخلي عنها للقطاع لخاص من خلال تفویض المرافق 

العامة لأحد أشخاص القانون لعام أو الخاص أي تفویض التسییر دون التنازل الكلي عن 

المرفق العام لذا سنحاول في هذا المبحث إعطاء صورة واضحة من تقنیة تفویض المرفق 

الأول ثم تتناول  1)1(لعام و ذلك من خلال تعریفه وتحدید أنواعه وخصائصه في المطلب ا

  .أشكال تفویض المرفق العام في لمطلب الثاني 

  .مفهوم تفویض المرفق العام :أولا

خصائصه في الفرع الثاني مع ذكر  الفرع الأولحیث سنطرق إلى تفویض المرفق العام في 

  .في الفرع الثالث أسبابه

  :ض المرفق العامتعریف تفوی: الفرع الأول

من اجل الوقوف على المعنى الحقیقي و التعریف الكامل للمرفق العام یتعین علینا       

  .یفه الفقهي و القضائي و التشریعيالبحث من تعر 

   .التعریف الفقهي للمرفق العام: أولا

و  الإدارين فقهاء القانون نظرا لأهمیة تفویض المرفق العام فقد تناوله العدید م     

  :ض بعض هذه التعریفاتسنستعر 

بأنه هو إن تعهد الدولة أو احد أشخاص :یعرف الدكتور مروان محي الدین القطب      

القانون العام إدارة واستغلال القانون العام لي شخص طبیعي أو معنوي غالبا ما یكون من 

  .أشخاص القانون الخاص

لمرفق العام یمثل كل وسیلة من خلالها تعهد الجماعة العامة تفویض ا: أنبعرف یو      

  2.و انفرادیاأتسییر المرفق العام إلى شخص قانوني أخر و یمكن أن یأخذ إما شكلا تعاقدیا 

                                                           
بوخالفة  جمال الدین، و بشوني حسام الدین، دور المرفق العام في التنمیة المستدامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،   1

  1.، ص 2019مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مریاح، ورقلة، 

المتعلق بتفویض  199-18ة، تفویض المرفق العام للجماعات الإقلیمیة، قراء في المرسوم التنفیذي رقم عقبة بوط مین  2

  .9، ص 2019المرفق العام، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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عقد یتم من خلال تسییر واستغلال مرفق : كما عرفته الأستاذة نادیة ظریفي بأنه      

الإدارة المفوضة و یتعلق مباشرة  المنفقونه بمقابل مالي یتحصل علیه المفوض له یدفع

  .باستغلال المرفق و هو أهم معیار یعرف تفویض المرفق العام 

  : التعریف القضائي لتفویض المرفق العام: ثانیا 

یعتبر الجهاد القضائي لفرنسي أول من حاول وضع تعریفا لتفویض المرفق العام حیث       

هوم لتفویض المرفق العام في العدید من قرارات مجلس عمل على إعطاء تعریف لمكونات مف

  :لدولة الفرنسي ولعل أهمها

حول  1994جوان  15الصادر في  136734قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم من     

من مجلس الدولة الفرنسي إلغاء قرار المحكمة  قضیة نقابة النقل العمومي لمنطقة التي طلبت

قرار مكتب ... الذي ألغى بطلبه من محافظ إقلیم  1992ي جانف 28الإداریة الصادرة في 

النقابة المتعلق بمجموع الاتفاقیات المبرمة بینها وبین الشركة الفرنسیة للنقل و المقاولات 

حیث جاء في قراره هذه النقابة سمحت بمسؤولیة تسییر مرفق النقل العمومي للمسافرین 

تخدمین و المستنفعین في حدود الخطر لشركة خاصة التي تستفید من مرسوم من المس

المالي للاستغلال أن طرق الاستغلال هذه تؤكد وجود تفویض تسییر مرفق عام بالمعنى 

  1.لقانون البلدیات 13المحدد بأحكام المادة 

  :التعریف القانوني للمرفق العام: ثالثا

أشار إلیها في  لم یضع المشرع الجزائري نظام قانوني خاص بتقنیة التفویض و إنما     

الأول في  "تفویض المرفق العام"مصطلح  الجزائريالمشرع نصوص قانونیة متأثرة و استعمل 

  :ىعل 02من الفقرة  101حیث جاء في المادة : الذي یتعلق بالمیاه 12- 15ون رقم قان

یمكن للدولة منح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة المیاه لأشخاص خاضعین لقانون      

لى أساس دفتر شروط ونظام الحكمة یصادق علیها عن طریق التنظیم كما یمكن عام ع

                                                           
  .10عقبة بوطمینة، المرجع السابق، ص   11
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تفویض كل جزء من تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام و 

  1.الخاص بموجب اتفاقیة

و الذي لا یزال ساري  2011جوان  22المؤرخ في  10-11أما عن قانون البلدیة رقم      

یمكن " منه على انه  150نا الحالي فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة المفعول إلى وقت

تسییر هذه المصالح مباشرة في شكل الاستغلال مباشرة او في شكل المؤسسة العمومیة 

  .بالبلدیة عن طریق الامتیازات أو التفویض

 منه على انه یمكن للبلدیة أن تفوض تسییر المصالح 156و أیضا نصت المادة       

أعلاه عن طریق عقد برامج أو صفقة  149العمومیة المنصوص علیها علیها في المادة 

  .2طلبیة طبقا الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها

- 15من المرسوم الإداري  207و یمكن تعریف تفویض المرفق العام حسب المادة       

م بأنه العقد الذي بمقتضاه یمكن الذي ینظم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العا 247

الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن المرفق العام انه یقوم بتفویض تسییر 

إلى مفوض له و یتم التكفل باجر المفوض له بصفة أساسیة من استغلال المرفق بتفویض 

نتعهد له انجاز سیر المرفق العام بموجب اتفاقیة و بهذه الصفة یمكن للسلطة المفوضة أن 

  .3منشات و اقتناء ممتلكات ضروریة لتسییر المرفق العام

في مادته الثانیة تفویض المرفق العام بأنه تحویل بعض  199-18عرف المرسوم      

المهام غیر السیادیة التابعة للسلطة العمومیة لمدة محددة إلى المفوض له سواء كان هذا 

  4.للتشریع الجزائري بهدف الصالح العام الأخیر شخص معنوي عام أو خاص خاضع

  
                                                           

ع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد ماقلي محمد، تفویض المرفق العام في التشری  1

  .5، ص 2019خیضر، بسكرة، 
، أطروحة دكتوراه، كلیة 18/199شریط فوضیل، النظام القانوني لتفویض المرفق العام في ضل المرسوم التنفیذي رقم   2

  .83، ص 2022الحقوق جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15م الرئاسي رقم المرسو   3

  .الصادرة 50العام جرجج العدد 
م المتعلق  2018غشت  02ه الموافق ل  1439ذي القعدة عام  20المؤرخ في  199- 18المرسوم التنفیذي رقم   4

  .بتفویض المرفق العام
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  : خصائص تفویض المرفق العام: ثانیا

ائص تفویض المرفق العام تتمثل من خلال التعاریف السابقة یمكن استخلاص خص     

  :في

  :حتمیة وجود مرفق عام بهدف للمنفعة العامة-1

ا عاما و هذا ما یقصد بذلك انه یجب أن یشكل موضوع عقد تفویض المرفق العام مرفق     

  .مادیة یحقق إشباع حاجة عامة أو أداء خدمة سواء كانت الحاجة معنویة أو

  :تفویض المرفق العام هو عقد وكالة -2

الإدارة العمومیة تنشا المرفق العام و تنظیمه و هي التي توكله من خلال عقد التفویض      

( ورها الأساسي و هو الرقابة للمرفق العام إلى شخص أخر یتولى استغلاله مع إبقائها لد

 199 -18من المرسوم التنفیذي  04و هذا أكدته المادة ) الخ....نوعیة الخدمات الأسعار 

یمكن الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها و المسؤولیة 

نون الجزائري یدعى عن المرفق العام التي تؤدي في النص السلطة المفوضة أن تفوض للقا

  1.في صلب النص المفوض له بموجب اتفاقیة تفویض

  .قة بین المفوض والمفوض لهالعلا-3

  الخ....الرقابة ،المقابل المالي، التنفیذ: هي علاقة عقدیة فهذا العقد یحدد الشروط      

و هو ما یؤكد التفویض لا یكون إلا في إطار عقد یضمن الحقوق و الواجبات و      

خاصة قیود المرفق و التي یجب أن یلتزم بها المفوض له بالقواعد الأساسیة  ،لتزامات بدقةالا

  .التي تحكم حسن سیر المرافق العامة وهي مبدأ المساواة و مبدأ استمراریة المرافق

   .تعلق هذا التفویض باستغلال المرفق العام -4

فویض المرفق و یكون هذا یعتبر استغلال المرفق العام كعنصر معرفة لاتفاقیة ت     

بهذه الصفة یملك الاستغلال باستعمال المفوض له سلطاته الكاملة في سیر المرفق فهو 

  :السلطات التالیة
                                                           

  .8-7رجع السابق، ص عاقلي محمد، الم  1
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  .وجود علاقة مباشرة بین المنتفعین و المستغل للمرفق -

  1.المفوض له علاقة مباشرة مع الموردین والمقاولین -

المالیة (والأرباح كل المخاطر  یضمن المستغل السیر العادي للمرفق ویتحمل -

  .)والتقنیة

توفیر المنشات والرسائل الضروریة لتسییر المرفق والقیام بكل لأعمال الضروریة - -

  .لذلك

   .خضوع تسییر المرفق المفوض للالتزامات المرفق العام -5

یجب أن یضمن المفوض له المساواة بین كل المرتفقین و ضرورة تكییف هذا المرفق      

و ضمان استمراریة المرفق و  ،لتحولات و التغیرات الحاصلة في الساحة العمومیةمع ا

دیمومته حتى و لو لم یتضمنها عقد التفویض لكن في اغلب الأحیان یكرسها العقد حتى لا 

   .القضاء أمام یحتج بها

  .ل المرفق العاممقابل مالي متعلق مباشرة باستغلا  -6

تبار كیفیة دفع المقابل المالي لتسییر المرفق العام و هو یرى الكثیر من الفقهاء إن اع     

) المفوض له( ل علیه صاحب التفویض المعیار المحدد لوجود تفویض المرفق الذي یتحص

   .من طرفه ةمقابل الخدمة المؤدا ،تاوات من قبل المرتفقینأعلى 

   :مدة التفویض  -7

قل أجارة ن مدة العقد في الإفق لأتفویض مدة معینة لتفویض المر یجب أن یحدد عقد ال     

س المال المستثمر وهامشا أذي یحتاج لوقت طویل لكي یستعید ر من مدة العقد في الامتیاز ال

  2.حمن الرب

  

  

                                                           
11

  .5المرجع السابق ص  ،بشوني حسام الدین ،بوخالفة جمال الدین  

  .6-5، ص نفسه المرجع   2
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  :تفویض المرفق العام أسس: ثالثا

لا یتحقق تفویض المرفق العام إلا في حالة شكل النشاط موضوع العقد مرفقا عاما      

توجد مجموعة من المرافق السیادیة لآتي لا یجوز تفویضها كما یقتضي وقابلا للتفویض إذ 

أن تقوم بین صاحب التفویض و السلطة المناحة علاقة تعاقدیة بحیث یخضع المتعاقد مع 

الإدارة بالإضافة إلى النظام القانوني المحدد من قبل المشرع إلى الإحكام المنصوص علیها 

بالمقابل المالي  عقد استغلال المرفق العام و أن یرتبطفي العقد و یجب أن یكون موضوع ال

  .إلى المستفیدین بنتائج الاستغلال  ةللخدمات المؤدا

   .وجود مرفق عام قابل للتفویض -1

كان لتحول المرفق العام الذي یقتصر على المجالات التقلیدیة امتدادات لیشمل كافة       

تقلیدي دورا كبیرا في تفعیل العمل بتقنیة الخدمات العامة التي لا تتدخل في مفهومه ال

التفویض في مجالات متعددة و بصورة واسعة في حین أكدت الدساتیر و القوانین النافذة 

على حتمیة منح أشخاص القانون العام المسؤولیة عن المرافق العامة من تفویض بعضها 

أن تكون قابلة للتفویض أو  نضرا لارتباطها بسیادة الدولة و بجوهر وظائفها التي تشترط فیها

تجد مصدرها في النصوص القانونیة و لیست التنظیمیة فإذا كانت من صلاحیات الجماعة 

أن تنظیم عملیة تفویض المرفق العام بوضع ضوابط و قیود ) السلطة المفوضة ( العامة 

ة بان یكون موضوع لتقنی على حریة التعاقد مثلا و أنها لاستطیع أن تصنع مرفق عاما

ترتبط  و یرد المنع حسب طبیعة المرفق العام التي تحتم عدم تفویضه و عادة ماأالتفویض 

  1.بسیدة الدولة كمرفق الدفاع و القضاء و الدرك الوطني و المالیة للدولة ورئاسة الجمهوریة

المتعلق بتفویض المرفق العام فقد أشار من  199-18و في المرسوم التنفیذي رقم     

   2.ه على إمكانیة تفویض المهام الغیر السیادیةخلال موارد

   .العلاقة التعاقدیة -2

تسمى تلك العلاقة التي تجمع بین مانع التفویض بالعلاقة التعاقدیة و هو ما یجمع       

المؤسسات العامة  أوكالدولة ( بینها و بكل تأكید لا بد أن یكون مانع التفویض شخص عام 

                                                           
  .86و  85شریط فوضیل، المرجع السابق، ص   1

  .199 – 18من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة   2
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خاصا و هذا الأساس  أومعنوي عاما  أوا شخص طبیعي أما صاحب التفویض هو غالب) 

  1.هام جدا في تقنیة تفویض المرفق العام

  :طراف العقدأ/ أ

لإلزام عقد التفویض اشترط المشرع وجود طرفین الطرف الأول یتمثل في شخص من       

أشخاص القانون العام و هو ما یسمى بالسلطة المفوضة او مانح التفویض و ینبغي أن 

ون من أشخاص القانون العام التابعة أما الطرف الثاني متمثل في شخص یسمى المفوض یك

له أو أصحاب التفویض یمكن أن یكون الشخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص بشرط 

   .خضوعه للقانون الجزائري

   :طبیعة العلاقة /ب

ة تعاقدیة و إن العلاقة القائمة بین صاحب التفویض و السلطة المانحة هي علاق      

  .بالتالي یخضع طرفا العقد إلى البنود و الأحكام المدرجة في العقد

یشكل عقد تفویض المرفق العام عقدا إداریا لان احد أطرافه یعتبر شخص عام لان       

 إنهاءموضوعه هو تنفیذ المرفق العام و یتضمن امتیازات السلطة العامة كحق الدولة في 

  2.ةالعقد بإرادتها المنفرد

  :استغلال المرفق العام -ج

یجب أن یقع موضوع عقد التفویض على استغلال مرفق عام أي إدارة المرفق و تشغیله      

وفقا للغایة من إنشائه تحت رقابة و إشراف السلطة المانعة للتفویض و یتولى صاحب 

ل و إذا التفویض تشغیل المرفق العام و استغلاله و یقضي علیه أن یتحمل مخاطر التشغی

اقتصر دور صاحب التفویض على إدارة المرافق العامة لقاء اجر محدد دون أن یتحمل 

مخاطر استغلال المرفق كالعقود المبرمة مع الهیئات الخاصة لقیام بمهام محددة لقاء اجر 

                                                           
ائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة ضیف صلاح الدین، بزوح سامي، تفویض المرفق العام في التشریع الجز   1

  .28، ص 2022الإخوة منتوري، 

2
  .29ص  ،المرجع السابق ،بزوح سامي ،ضیف صلاح الدین  
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محدد لتشغیل معامل إنتاج الطاقة الكهربائیة أو إدارة الحاویات في المرافق فلا تعد هذه 

  رفق عام العقود م

ویقع على عاتق صاحب التفویض القیام بجمیع الأعمال الضروریة لتنفیذ المرفق العام       

موضوع العقد و یجب أن یكون تحویل إدارة المرفق من الشخص العام إلى الشخص الخاص 

  1.شاملا

  : ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال /3

 أنقضائي على عقود تفویض المرفق العام یجب وجب كل من الفقه و الاجتهاد الأ      

یتضمن ارتباط المقابل المالي الذي یحصل علیه صاحب التفویض بنتائج الاستثمار التي 

  .تنتج عن إدارته للمرفق وتشغیله على نفقته و مسؤولیته 

ولا یعني ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستثمار أن مصدر المقابل المالي هو      

فدین من خدمات المرفق العام بل یمكن أن توجد مصادر تمویل أخرى تعكس الارتباط للمست

بنتائج الاستغلال و أن كان الجزء من المقابل المالي یدفع من قبل الشخص العام أو كان 

  2.هذا الأخیر یساهم في دعم المرفق

   .أنواع عقود تفویض المرفق العام :رابعا

 أنهاقود التي كیفت في الاجتهاد القضائي الفرنسي على المشرع الجزائري حدد الع      

عقد ،عقد الإیجار ر،الإیجاعقد  ،عقد الامتیاز( عقود تفویض مرفق عام و هي على التوالي 

وتنتشر إلى أن هذه العقود لیست على سبیل الحصر ) عقد التسییر  ،الوكالة المحفزة

  .فالتفویض یمكن أن یأخذ أشكال أخرى

  :لمرفقعقد امتیاز ا -1

یعتبر من أهم تطبیقات عقود تفویض المرفق العام فالمشرع الجزائري اقر له تعریفا      

عاما یشمل جمیع عقود الامتیازات المنظمة في المرافق العمومیة المتعددة و ذلك من خلال 

  .لعمومیة و تفویضات المرفق العامالمتعلق بالصفقات ا 247-15المرسوم رقم 
                                                           

  .89و  88شریط فوضیل، المرجع السابق، ص   11
  .89شریط فوضیل، المرجع السابق، ص   2
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  :المرفق العام تعریف عقد امتیاز   ) أ

لقد وضع المشرع لأول مرة تعریفا عاما و شاملا لعقد الامتیاز المرفق العام من خلال      

نص على أن تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما انجاز أو اقتناء ممتلكات  210المادة 

   .ضروریة لإقامة المرفق العام و استغلاله و أما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام

یستغل المفوض له المرفق العام باسمه و على مسؤولیته تحت مراقبة للسلطة المفوضة      

یمول المفوض له الانجاز واقتناء  تاوي من مستخدمي المرفق العامأغن ذلك  ىو یتقاض

  1.بنفسه الممتلكات واستغلال المرفق العام

و الولایة آو البلدیة آو أشخاص یقصد بالامتیازات أن تعهد الإدارة ممثلة في الدولة آ      

القانون الخاص بإدارة مرفق اقتصادي و استغلاله لمدة محدودة و ذلك عن طریق عمال أو 

أموال یقدمها الملتزم و على مسؤولیته و في المقابل یتقاضى رسوما یدفعها كل من انتفع 

  2.بخدمات المرفق

لیته تحت مراقبة السلطة المفوضة یستغل المفوض له المرفق العام باسمه و على مسؤو      

و یتقاضى عن ذلك اتاوي من مستخدمي المرفق العام یحول المفوض الانجاز و اقتناء 

الممتلكات و استغلال المرفق العام بنفسه و نفس التعریف الذي جاء به المرسوم التنفیذي 

 53لمادة نه بزیادة إضافات تخص مدة عقد الامتیاز و ذلك في نصف اأ إلا 18/199رقم 

هذه المدة بموجب  سنة و یمكن تمدید) 30(منه لا یمكن أن تتجاوز المدة القصوى للامتیاز 

  3.ملحق مرة واحدة

   :العناصر التي یقوم بها عقد امتیاز المرفق العام كأحد أنواع عقود التفویض   ) ب

إن الامتیاز الذي یكون عقدا من عقود تفویض المرفق العام یجب أن ینص على       

استغلال المرفق العام كشرط ضروري حتى یكیف العقد بأنه امتیاز مرفق عام سواء كان 

بانجاز أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام مع الاستغلال و إما تعهد له فقط 

                                                           
سالة الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بركیبة حسام الدین، تفویض المرفق العام في فرنسا و الجزائر، ر   1

  .88، ص 2019أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .477، صالسابق عمار بوضیاف، المرجع   2

3
  .35ص  ،المرجع السابق ،عقبة بوطمینة  
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مهمة استغلال المرفق العام و أیضا بالنسبة للمقابل المالي الذي یتحصل علیه صاحب 

ن یرتبط مباشرة بالاستغلال و یكون هذا العقد لمدة محددة في اغلب الامتیاز الذي یجب أ

  .الأحیان حتى یسترجع صاحب الامتیاز قیمة الاستثمارات التي قام بها 

  :الاستغلال فقط  أوانجاز و اقتناء ممتلكات ضروریة مع الاستغلال   -

شغیله و فقا للغایة إن محور عقد الامتیاز هو استغلال المرفق العام بمعنى إدارته و ت     

من إنشائه تحت رقابة السلطة المانحة له و یلقى على عاتق صاحب الامتیاز القیام بجمیع 

الإعمال الضروریة لتنفیذ المرفق العام موضوع العقد لتنفیذ المرفق العام موضوع العقد و 

 یجب أن یكون تحویل إدارة المرفق العام من الشخص العام إلى الشخص الخاص شاملا

بحیث یتولى صاحب الامتیاز القیام بجمیع الإعمال الضروریة التي یقتضیها تامین حسن 

  1.تشغیل و استغلال المرفق العام

   :و یأخذ استغلال المرفق العام في عقد لامتیاز و وجهین و هما

استغلال المرفق العام مع ضرورة انجاز المنشات أو اقتناء التجهیزات الضروریة و مثال  -

ي عقد امتیاز الموارد المائیة في الأنظمة المائیة الجوفیة المتحجرة أو بطیئة التجدد ذلك ف

حیث حدد دفتر الشروط النموذجي موضوع امتیاز الموارد في الأنظمة المائیة الجوفیة 

  .المتحجرة أو بطیئة التجدد على انجاز أو استغلال الحفر أو الحفریات المنشاة 

 جهیزات و هنا یقوم صاحب الامتیازون انجاز أو اقتناء التاستغلال المرفق العام د -

باستغلال مرفق عام قائم من دون أن یتضمن القیام بانجازه إذ تقع هذه المهمة على الجهة 

مانحة الامتیاز و مثال على ذلك الامتیاز الذي تمنحه الدولة لمتعامل یستغل بموجب شبكیة 

 .لموزع بواسطة القنوات و یطورها بهدف بیع الكهرباء آو الغاز ا

یتحصل صاحب الامتیاز على مقابل مالي عن طریق الاتاوات و : المقابل المالي  -

مقابل الخدمة التي دمت لهم جراء التسییر و استغلال للمرفق تفقین الرسوم التي یدفعها المر 

                                                           
1
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ل الأرباح فالإدارة لا تدفع مبلغ مالیا مباشرة بل عن طریق السماح لصاحب الامتیاز باستغلا

 1.التي یدرها المرفق لحسابه

الدوافع المالیة لا تؤدي إلى اقتصاد في النفقات و بالنسبة للدولة و المؤسسات العمومیة 

الأخرى فقط إنما أیضا للجمهور فتفویض المرفق العام تستند في جانب منها على فكرة 

و تولیها مهمة تسییرها بنفسها العدالة فالدولة والجماعات العامة في إنشائها للمرافق العامة 

یقع على عاتق الإفراد بموجب تأمینها من خلال الضرائب و الرسوم  ،تحتاج إلى موارد مالیة

و التي تفرض علیها سواء انتفع واو لم ینتفعوا من هذه المرافق العامة إما في حالة التفویض 

صورة فعلیة من خدمات المرفق فان الفرد لا یلتزم بأي عبئ مالي إلا عند انتفاعه مباشرة و ب

  2.العام موضوع التفویض

  .أسلوب الإیجار   ) أ

من المرسوم التنفیذي  54عرف هذا النوع من التفویض طبقا لإحكام الواردة بالمادة     

نه الشكل الذي تعهد من خاله السلطة المفوضة بأالمرفق العام  بتفویضات 48-199

قابل إتاوة سنة یدفعها لها و یتصرف المفوض له للمفوض له تسییر و صیانة المرفق العام م

مدة  تبة جزئیة السلطة المفوضة كما حددلحساب مع تحمل كل المخاطر و تحت رقا

لتمدید بموجب ملحق مرة واحدة بطلب من السلطة  ةسنة كحد أقصى قابل 15الإیجار 

  .3سنوات كحد أقصى  3المختصة على أن لا یتعدى مدة التمدید 

 أوأیضا الدكتورة هیام مروة انه یمكن للبلدیات أن تتعاقد مع مالك الأراضي  و عرفته     

الطبیعة لفتح هذه المناطق للعموم لاستعمال كمنتزهات لقاء رسم تستوفیه البلدیة یؤمن على 

  .الصیانة و الدراسة لهذه المواقع الأخص نفقات

  

                                                           
  .92، ص  المرجع السابق ،بركیبة حسام الدین  1
وبكر بختي، تفویض المرفق العام الأسباب و الدوافع دراسة حالة الجزائر المستقبل للدراسة القانونیة و السیاسیة العدد ب  2

  . 154، ص  2019جوان  01
طالیس سمیر، كعبوش عماد، المرفق العام كآلیة للتنمیة المحلیة في الجزائر، مذكرة ماستر كلیة الحقوق و العلوم   3

  .33، ص 2022محمد الصدیق بن یحي، جیجل،  السیاسیة، جامعة



لیات تحقیق التنمیة المستدامة من خلال التنظیم الهیكلي للمرفق العامآ: الفصل الأول  

- 46 - 

 

   :خصائص عقد الإیجار   ) ب

  :خصائص عقد الإیجار فیما یلي  من خلال التعاریف یمكن استخلاص     

فعقد الإیجار من العقود المحددة المدة هي بذلك عقود متوسطة المدى و  :مدة العقد -

الهدف من قصر مدة هو إمكانیة المؤجر من تجدید العقد مع متعاملین آخرین لكن هذا لا 

   یمنع من وجود عقود إیجار طویلة المدى خاصة إذا تطلب استغلال المرافق ذلك

ففي عقد الإیجار مصاریف انجاز و إقامة منشات : مصاریف المنشات و أعمال الصیانة -

تقع على عاتق المؤجر و لا تقع على المستأجر هذا الأخیر تقع علیه تكالیف الصیانة 

  اللازمة و ذلك لحسن سیر المرفق العام 

التي یمكن حدوثها تقع على عاتق المستأجر مسؤولیة كافة المخاطر : مسؤولیة المستأجر -

عند استغلال تسییره للمرفق العامة و لا یحتفظ بها لنفسه و إنما یدفع مقابل مالي للمؤجر 

  1 ناشئ عن استغلال المرفق و هي عبارة عن مرسوم مخصصة لتغطیة نفقات الإدارة

   :عقد الوكالة المحفزة ) ج

رمه إحدى السلطات العامة تعتبر طریقة من طرف تسییر المرافق العامة و هو عقد تب      

  .و معنوي من القانون الخاصأطبیعي مع شخص 

   :تعریف عقد الوكالة المحفزة -1

تسییر و صیانة المرفق العام ب فوضهو نظام تعهد بمقتضاه السلطة المفوضة للم       

على حساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام و تحتفظ بإدارته غیر أن 

المفوض له لا یتحصل على المقابل المالي من طرف المستفیدین بل من السلطة المفوضة 

بواسطة منحة تحد بنسبة مئویة من رقم الأعمال و تضاف إلیها منحة إنتاجیة و حصة من 

الذي  15/247من المرسوم رقم  9الفقرة  210الأرباح حیث نصت على هذا الأخیر المادة 
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عمومیة و تفویضات المرفق العام في حین یتم تحدید التعریفات یتعلق بتنظیم الصفقات ال

  1.التي یدفعها مستفدي المرفق العام من طرف السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له

  :خصائص عقد الوكالة المحفزة  -2

  :من التعریفات السابقة یمكن أن نستنتج خصائص عقد الوكالة المحفزة و التي تتمثل في 

  .یكون لحساب الهیئة المفوضة تغلالالاس -

   .الهیئة العمومیة مكلفة بأشغال البناء و الصیانة و التجهیزات لصین المرافق العامة -

المقابل المالي الذي یتحصل علیه المسیر مرتبط باستغلال المرفق و یكون عن طریق  -

الحصول على النسبة المئویة من رقم الأعمال إضافة إلى علاوة الإنتاج و كضمان 

  .للمسیر هناك حد أدنى مضمون یحدد له جزائیا مسبقا

مخاطر الاستغلال تحملها الهیئة العمومیة و الجزء الأخر یتحمله المسیر لان أجره  -

 .مرتبط بنتیجة الاستغلال

 .إمكانیة إضافة علاوة مرتبطة بالتسییر الفعال و المردودیة الإنتاجیة -

  :عقد التسییر: رابعا

ب هذا العقد المتقاعد باستغلال المرفق لكن على حساب السلطة تكلف الإدارة بموج     

المفوضة التي تمول نفسها بنفسها المرفق العام و تحتفظ بإدارته و یتلقى مقابل مالي بواسطة 

منحة تحدد بنسبة مؤویة عن رقم الأعمال و تضاف أیها منحة إنتاجیة إذن سنحاول ضبط 

  .تعریف لعقد التسییر ثم تحدید خصائصه

  :تعریف عقد التسییر -أ

یختلف عقد التسییر في مجال تفویض المرفق العام عن عقد التسییر في القانون       

المتمم للقانون المدني  01-89الخاص الذي نضمه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

ف بها في المادة الأولى عقد التسییر هو العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معتر 

یسمى مسیرا إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد بتسییر كل أملاكها 
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أو بعضها باسمها و لحسابها مقابل اجر فیضفي علیها علامته حسب مقاییسه و معاییره و 

  .یجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج و البیع 

یض المرفق العام في مضمونه عن الأشكال تفو  أسالیبو یختلف عقد التسییر كأحد       

سواء من حیث المقابل الذي ، اصة لدى مقارنته مع عقد الامتیازالأخرى اختلافا بینا خ

یتقاضاه المفوض له او من حیث تمویله للمرفق العام و تحمل المخاطر إضافة إلى 

المادة ( تضمنه  الاختلاف الموجود في المدة القانونیة بین جمیع أشكال التفویض وفقا لما

  .199-18من المرسوم التنفیذي )  56

  :نهأمن نفس المرسوم على )  56(فتنص المادة 

التسییر هو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر المرفق العام  -

  .آو صیانته بدون أي خطر یتحمله المفوض له

تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ  یستغل المفوض له لحساب السلطة المفوضة التي -

  و یدفع له اجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة . بإدارته و رقابته الكلیة

  1.سنوات 5یمكن أن تتجاوز مدة اتفاقیة تفویض المرفق العام في شكل التسییر  لا -

  : خصائص عقد التسییر - ب

  وضة و یضمن السیر العادي للمرفق المسیر یسیر المرفق العام على حساب السلطة المف -

تتحمل الهیئة العمومیة من خلال عقد التسییر مخاطر التسییر المالیة التقنیة إما المسیر  -

  .فلا یتحمل خسائر تسییر المرفق 

  .عقد التسییر من عقود التفویض لأنظر إلى هدفه المتمثل في التسییر و تقدیم الخدمات  -

بنتائج الاستغلال و كیفیة التسییر بل هو مقابل مالي محدد  المقابل المالي غیر مرتبط -

  2.مسبقا في العقد

                                                           
تورة، كلیة الحقوق، جامعة عكوش فتحي، الإطار القانوني للشراكة في تسییر المرفق العام في الجزائر، رسالة الدك  1

  .141و  140، ص 2021، 1الجزائر 
  .1بوخالفة جمال الدین، بشوني حسام الدین، المرجع السابق، ص   2
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  :ممیزات عقد التسییر -ج

-18من خلال ضبط المشرع الجزائري عقد التسییر في مواد المرسوم التنفیذي رقم      

  :نستخلص حملة من الممیزات التي تمتاز بها عن باقي الإشكال 199

  .المرفق العام المحليأشكال عقود التفویض یعتبر عقد التسییر احد -

یعتبر عقد التسییر المرفق العام من العقود الإداریة التي تخضع في التزام للاختصاص -

   .الإداري

   .یكون الاستغلال في عقد التسییر المرفق لفائدة السلطة المفوضة-

ام أو تسییره المرفق العیقتصر دور المفوض له في عقد التسییر على تسییر و صیانة -

  .فقط

تحتفظ السلطة المفوضة من خلال هذا العقد بإدارة المرفق العام المحلي و تتخلى  -

  .للمفوض له عن تسییره

یتقاضى المفوض له من خلال هذا العقد بإدارة المرفق العام أجره من السلطة المفوضة  -

  .سواء حققت ربحا أو خسارة

  1.من عقود التفویض قصیرة المدى یعتبر عقد تسییر المرفق العام المحلي-

  :العامةالمطلب الثاني الرقابة على المرافق 

تبدأ الرقابة على عقود تفویض المرفق العام لدى السلطة التشریعیة التي تعطي الإجازة      

للسلطة التنفیذیة لإبرام عقود التنفیذ المتعلقة بالمرافق المرتبطة بالدولة كما تمارس سلطات 

ابتها على عقود التفویض العائدة للمرافق العامة المحلیة أو المرفقیة و سنطرق الوصایة رق

  :من الرقابة و هي في هذا المطلب إلى ثلاث أنواع

  

  

                                                           
  .69و  68شریط فوضیل، المرجع السابق، ص   1
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  :على المرافق العامة الرقابة الإداریة: الفرع الأول

الرقابة الإداریة تمارس عن طریق التفویض و الهیئات التي تنشا لتنظیم القطاعات      

تصادیة المختلفة في إطار عملیات الخصخصة بحیث السلطة المانحة للتفویض ترفع الاق

العقد إلى ممثلي الدولة أو المحافظ بالنسبة للأشخاص العامة بحیث یقولون التدقیق في العقد 

   .و یمكنهم إحالته إلى القاضي الإداري في حالة وجود أي مخالفة قانونیة

  :التقریر السنوي :أولا

ل التقریر السنوي المعد من قبل صاحب التفویض وسیلة لتحسین الشفافیة في یشك     

تفویض المرفق العام و لم یحدد أي نص تنظیمي و المعلومات التي یقتضي تضمینها 

التقریر السنوي الذي یخص طبیعة نشاط المرفق العام محل تفویض أو المعلومات التي تعد 

   .ضروریة

تقف على ضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل المرفق الذي لكن السلطة التنفیذیة      

  :یقتضي ان یتضمنها التقریر السنوي المعلومات الأساسیة الآتیة

   .الوسائل الفنیة المستخدمة في تشغیل المرفق العام/ 1

  .برنامج تحدیث الوسائل الفنیة/ 2

ة و مؤهلاتهم و تدرجهم وضعیة العاملین في المرفق العام لاسیما من الناحیة القانونی/ 3

  1.المستمر

مدى تقید صاحب التفویض في تنفیذه للعقد بالشروط البیئیة خصوصا في ما له علاقة / 4

  .بالحد من التلوث

تلبیة المرفق العام للحاجیات التي یطلبها المستفیدین من خدماته لاسیما فیما له علاقة / 5

  .إلى المستفیدین و شرط استقبال الجمهور بمواعید تأدیة الخدمات و نشر المتعلقة بالمرفق

درجة إشباع حاجات المستفیدین و یتم ذلك باستناد إلى إحصائیات وتحقیقها تجري مع / 6

  .المستفیدین
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  .دمات تناسبها مع الخدمات المؤداةالتعریفات المفروضة مقابل أداء الخ/ 7

  :رقابة ممثلي الدولة و المحافظ: ثانیا

لتحقق من صحته و انطباقه على أو ممثل الدولة دراسة العقد و ا و یكون للمحافظ      

مخالفة یجب  أیةو القوانین للنافذة خلال مهلة شهرین و في حالة تبین له وجود  ظمةالأن

علیه إحالة العقد أي أن المحافظ یقوم بإحالة القرارات الإداریة المتعلقة بعقد التفویض المرفق 

د نفسه و یعد ذلك خروجا على المبادئ العامة للقضاء الإداري العام كما یمكن أن یحل العق

  .دون عقود الذي یحصر الطعن لتجاوز حد السلطة بالقرارات الإداریة

  :رقابة للهیئة الناظمة: ثالثا

الهیئة الناظمة عبارة عن شخص عام یتمتع بالاستقلال المالي و الإداري و نشاط بها      

  1.ض المرفق العاممهمة الرقابة على عقود تفوی

  :مبادئ الرقابة على إتفاقیة تفویض المرفق العام: رابعا

المذكور نستخلص جملة من  199، 18كام المرسوم التنفیذي رق یرجعنا إلى أح      

  :مبادئ الرقابة على اتقافیة تفویض المرفق العام وذلك على النحو التالي

 .وخدمات ذات جودة ونوعیة إبرام اتفاقیة بأقل تكلفة ممكنة: مبدأ اقتصادي -

 .أفضل العروض المالیة: مبدأ حمایة المال -

 .مبدأ ضمان مبادئ المرفق العام -

 .مبدأ حمایة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة -

 .مبدأ تحمل المخاطر على ممتلكات المرفق العام -

  .مبدأ استغلال العقلاني للممتلكات المرفق العام والأغراض المخصصة لها -

  :خصائص و حدود الرقابة على اتفاقیة تفویض المرفق العام -خامسا

  :نستنتج أن خصائص الرقابة تتعلق ب  199-18من خلال أحكام المرسوم التنفیذي      

تعمل الرقابة على الاتفاقیة وفق مبادئ المرفق العام و مدى تعلقها بالمصلحة  :الملائمة

تؤدي صیغة التراضي  ةلیااستعجل بها حالة العامة و تدخل السلطة المفوضة و تعتبر الإخلا
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من جهة أخرى الوقوف على تحقیق بنود الاتفاقیة و تتخذ الإجراءات اللازمة في حالة 

  .المخالفة تصل إلى حد فسخ الاتفاقیة دون تعویض 

تستند الرقابة على اتفاقیة المرفق العام إلى معاییر موضوعیة بناء على ما ورد  :الموضوعیة

من المرسوم  48الشروط الاتفاقیة و بنود الاتفاقیة و بیناتها بناء على المادة في دفتر 

حیث تخضع العروض إلى التنقیط العددي ثم ترتیب ترتیبا تفاضلیا  199-18التنفیذي 

  .إضافة معاییر تتعلق بتنظیم الخدمة و جودتها

  :رقابة فهي تختلف حسب نوع الرقابةأما حدود ال

ة مهمتها اقتراح أفضل عرض من ناحیة المهنیة و المالیة و الفنیة أما فالرقابة القبلی     

الرقابة البعدیة و التي تقوم لبها السلطة المفوضة فحدودها غیر منتهیة باعتمادها مبادئ 

المرفق العام و المصلحة العامة و هما أمران قابلان للتطور و یسمحان للسلطة المفوضة 

  1.قد مس بهما و من جهة أخرى رقابة وفق بنود الاتفاقیة المفوض له أنبتدخل متى ارتأت 

  :تتمثل في: معاییر موضوعیة: سادسا

 .ویتمثل في أفضل العروض من الناحیة المالیة: معیار مالي -

 .وهو المعیار الممیز لاتفاقیة المرفق العام على الصفقة العمومیة: معیار الاستغلال -

 .على أفضل الخدمات جودة ونوعیةتهدف الاتفاقیة للحصول : معیار الخدمات -

معیار رضى الجمهور ویتمثل في السجل الموضوع تحت تصرف مستخدمي المرفق  -

 .والذي تطلع علیه السلطة المفوضة

ویكون من خلال الالتزام ببنود الاتفاقیة من جهة : معیار قیاس مستوى الأداء -

 .والمبادئ التي تحكم المرفق من جهة أخرى

في حالة الإخلال تعمل الرقابة على اعذار المفوض له وفي : تصحیح الانحرافات -

حالة عدم الاستجابة تقوم بغرض غرامات وحالة مواصلة الإخلال بالالتزام تفسح بنود 

 .2الاتفاقیة دون تعویض

  

                                                           
  .71میة، المرجع السابق، ص عقبة بوط  1
  .72، صنفسهالمرجع   2
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  .ةفق العاماالرقابة القضائیة على المر  :الفرع الثاني

من  عام من قبل القضاء الإداريتمارس الرقابة القضائیة على عقود تفویض المرفق ال     

قبل القضاء الإداري و ذلك من خلال قضاء الاستعجال في حالة الإخلال لإعلان أو توفیر 

المنافسة عند اختیار صاحب التفویض أو عن طریق الطعن في القرارات المتعلقة بتنفیذ العقد 

رفیه في الالتزامات لتجاوز السلطة كما یمكن اللجوء إلى القضاء العادي عند إخلال احد ط

  المترتبة علیه 

  .اختصاص القضاء الإداري: أولا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تختص بالفصل في أو  800تنص المادة من      

و المؤسسة أالبلدیة درجة بحكم قابل لاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الولایة أو 

 من ذات القانون على ما 801العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرفا فیها كما تنص المادة 

  :یلي كذلك بالفصل في ما یلي تختص المحاكم الإداریة

إلغاء القرارات الإداریة والدعاوي التفسیریة ودعاوي فحص المشروعیة للقدرات دعاوي  -

ركزة للدولة على مستوى الولایة، البلدیة والمصالح عن الولایة والمصالح الغیر مم: الصادرة

  .الإداریة الأخرى للبلدیة، المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة

   .دعاوي القضاء الكامل -

  1.القضایا المخولة بنصوص خاصة -

المعدل و المتمم في  081-98من القانون العضوي  09و جاء في نص المادة      

مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة في دعاوي الإلغاء و التفسیر و تقدیر یختص  2011

  2.المشروعیة في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

في عقود تفویض المرفق العام و في حالة اتخاذ السلطة المفوضة بعض القرارات      

طعنه ضد هذه القرارات بالإلغاء كالتعدیل بعض الشروط او فسخ العقد لا یمكن للملتزم أن ی

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فیبرایر  25الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09قانون رقم   1

  .2008افریل  23الصادر بتاریخ  21الإداریة الجریدة الرسمیة العدد 
  .80و  79، ص 2018في ضل القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  میمونة سعاد، المرجع في المنازعات الإداریة  2
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لأنها من قبیل الأعمال الداخلیة لتنفیذ العقد فهي من السلطات المقررة لإدارة بموجب العقد 

سواء كان ذلك صریحا أو ضمنیا و بالتالي لا یملك المفوض له في مواجهة هذه القرارات إلا 

دعوى البطلان العقد  بدعوى القضاء الكامل التي تسمح له بالتعویض و لكن قد تستهدف

ذلك أما إلى إبطال العقد إلا سبیل القضاء الكامل إلى القاعدة العامة تقوم على أن دعوى 

  .الإلغاء لا توجه تالي العقود الإداریة

  :قضاء الاستعجال -1

إن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا لقضاء الاستعجال سواء في ظل قانون الإجراءات      

ة أو قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و إنما كانت هناك إشارات لبعض المدنیة السابق

من نفس القانون على إن قضاء الاستعجال تتخذ في  918خصائص و ممیزات في المادة 

  .تمس بأصل الحق و إن تم الفصل في منازعته في اقرب الآجال إطار تدابیر مؤقتة لا

لب بموجب احد الأطراف في الغالب فرد اتخاذ و قد عرفه الفقه على انه إجراء بط     

  .إجراء مؤقت و سریع لحمایة مصالحه قبل إن تتعرض إلى نتائج یصعب تداركها

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نلاحظ أن هناك نوعین  917ومن خلال نص المادة 

  .من الاستعجال الإداري

  1:الاستعجال بالطبیعة

بیعة هو ذلك الاستعجال التي تكون منازعاته ناتجة عن إشكالات إن الاستعجال بالط     

  .ةاستعجالیتطرأ إثناء سیر الدعوى الإداریة الأصلیة او قبل ممارستها تتطلب حلولا 

   :تتمثل في اتخاذ إجراءات وقتیة و تحفظیة لا تتحمل التأخیر و شروط الاستعجال بالطبیعة

من قانون الإجراءات المدنیة و  994/921/920مواد توفر حالة الاستعجال إشارة إلیها ال -أ

  .08/09الإداریة 

   .إق م و  918الاستعجال التحفیظي الذي نصت علیه المادة  حالة -ب

                                                           
عبید سلمى، آلیات الرقابة على عقود تفویض المرفق العام، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد   1

  .37،ص 2021خیضر، 
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هذا الشرط خاص بالقضاء الإداري بالطبیعة دون القضاء  إنعدم المساس بالنظام العام  -ج

  1.ألاستعجالي العادي

  :الاستعجال القانوني

جال القانوني هو ابرز خاصیة تتمتع بها منازعات الصفقات العمومیة و قد اقرها الاستع     

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إي إن القاضي  947و  946المشرع بنص المادتین 

ینظر إلى مدى  ت إلیها بنص القانون فانه لاألال یفصل في هذه المنازعات التي الاستعج

  .ن عدمه كما انه یتصدى للموضوع و یفصل في أصل الحق توفیر عنصر الاستعجال م

قضاء الاستعجال تفرضه ضرورة الحفاظ على حقوق و مصالح أخد الإفراد أو حمایة       

المصلحة العامة و لها طابع وقائي احتیاطي مؤقت تكون قابلة للتطبیق واقعیا و لذلك لا 

ستعجال یختلف عن طلب وقف أساس الدعوى فقضاء الا أویجوز إن تتعرض لأصل الحق 

تنفیذ القرار الإداري بمناسبة دعوى إبطال القرار الإداري و لإعمال الرقابة الإداریة ینبغي 

  2.توفیر الشروط التالیة

  :اختصاص القضاء العادي -2

إذا خرج الملتزم على القواعد الواردة بعقد تفویض المرفق العام و التي تنظم كیفیة أداء      

لمنتفعین فان لكل ذي مصلحة أن یرده إلى نطاق المشروعیة بان یتقدم المنتفع إلى الخدمة ل

الجهة الإداریة المختصة طلبا منها التدخل بناء على سلطاتها الإداریة لتعبر الملتزم على 

 أناحترام شروط العقد فإذا رفضت لإدارة التخلي صراحة أو ضمنا كان من حق المستفید 

ار بدعوى الإلغاء أن المنازعات التي تقع بین المفوض له والمنتفعین یطعن في حق هذا القر 

عن المتعامل معه كموردین أو العاملین عنده لتخضع للقاضي العادي  أومن المرفق العام 

لأنهم جمیعا من أشخاص القانون الخاص ذلك إن العقود المبرمة بین الطرفین هي عقود 

د شخص عام فیها طبقا للمعایر العضویة المعتمدة خاصة و لیست إداریة لانتفاء شرط و جو 

  3.فان المنازعات القائمة بینهما یختص القاضي العادي بالفصل فیها

                                                           
  .24بوخالفة جمال الدین، المرجع السابق، ص   1

  .38السابق، ص عبید سالمة، المرجع   2
  .39و  38المرجع نفسه، ص   3
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  :إجراءات الرقابة المالیة: الفرع الثالث

عندما تتأكد الإدارة إن المتعاقد معها جاهز للتنفیذ تقدم الدفعة الأولى من المال      

ذ التي تكون شهریة بقدر ما تم انجازه من عمل حیث تمنح هذه لمساعدة المتعاقد على التنفی

حد أعاقد لخطاب الكفالة المصرفیة من الدفعة بشروط و لا یتم ادعاها إلا بتقدیم المت

  1.البنوك

                                                           
  .46بوخالفة جمال الدین المرجع السابق ص   1
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  :تمهید    

اري، فهو یتخذ تعتبر فكرة المرفق العام الأساس التي قامت علیه نظریات ومبادئ القانون الإد 

كافة السبل لكسب ود المواطنین وإشباع حاجاتهم العامة وتحقیق التنمیة من خلال تحسین 

الخدمة العمومیة التي تعتبر من أهم وظائف الدولة منذ نشأتها فإذا كان المرفق العام یمر بأزمة 

طلبات  أداء في عملیة إنتاجه للخدمة ذلك أنه عرف تطورًا متسارعًا على مستوى ازدیاد

المرتفقین الذین أصبحوا أكثر من أي وقت مضى في طلب خدمات متزایدة وعلى نحو سریع 

وذات جودة، مقابل محدودیة الإمكانیات مما أدى إلى تدني أداء العمل وهذا راجع إلى مبررات 

  .أخرى

ي ولذا سنتناول تحقیق التنمیة المستدامة للمرفق العام من خلال تحسین أداء العمل ف     

الأول وسنتناول تحقیق التنمیة المستدامة من خلال استخدام التكنولوجیا الحدیثة في  المبحث

  .المبحث الثاني
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لعام من خلال ترشید استغلال ق افر ملل المستدامة التنمیةتحقیق  :الأولالمبحث 

 . وتفویضه المرفق العام

من التركیز التي تغیرت  ةر مفاهیم التنمید وترافق مع تطویلقد ظهر مفهوم الحكم الراش      

 ةنسانیالإ ةلى التنمیإ وصولا ةالمستدام ةشریالب ةلى التركیز على التنمیإعلى النمو الاقتصادي 

التي تركز على تحسین  ةمم المتحددبیات الأأدخال الحكم للراشد في إلى إویرجع هذا التطور 

 .تجسده اتلیآن للحكم الراشد أه كما لك بالنظر لعناصره ومؤشراتوذ ةالعمومی ةالخدم

داء أبارز على الرفع من  كثرأالقطاع الخاص  ةن لتفویض المرفق العام ومشاركأكما      

 .ةالعمومی ةالخدم

ثر تفویض أول وستناول المرفق العام في المطلب الأ ةلى ترشید استغلال خدمإلذا سنتطرق 

 :الثاني في المطلب ةالعمومی ةالخدم ةالمرفق على نجاع

 .المرفق العام خدمةترشید استغلال  :الأولالمطلب 

عمال الأ ةدار إصنع القرار وطرق وفنیات  ةعملیحول عام الحكم الراشد بشكل  ةدور فكر ت     

ول ومبادئه في الفرع الثاني مفهوم الحكم الراشد في الفرع الأ سنتناول .ومهما كانت مستویاته

ترشید المرفق العام  ةوعلاق ،في الفرع الثالث ةالعمومی ةالخدم ییر الحكم الراشد في تحسینومعا

 .في الفرع الرابع ةالمستدام ةبالتنمی

 : مفهوم الحكم الراشد : الأولالفرع 

هذا المفهوم جاء  ةبدای ةح الحكوملمرادف لمصط ةالفرنسی ةیعتبر مفهوم حدیث في اللغ      

وسع ألیستعمل بعد ذلك في مجال م 1978عام  يالقرن الثالث عشر وانتشر كمفهوم قانونبان إ

 .معبرا عن تكالیف التسییر

 :تعریف الحكم الراشد :ولاأ

في العدید من المبادئ  نه یستخدممفاهیم ومعاني لأ ةمصطلح الحكم الراشد له عد نإ     

ن أاته ولا یوجد تعریف واحد سنحاول تلفت تعریفخولهذا ا ةوالاجتماعی ةوالسیاسی ةالاقتصادی

  :خذ البعض منهاأن
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 :تعریف البنك العالمي -1

 ةالموارد الاقتصادی ةدار إ في ةالسلط ةالتي یتم بها ممارس ةالحكم الراشد هو الوسیل      

 .ةجل التنمیأمن  ةوالاجتماعی

 يصلاح المؤسساتالتسییر والإ ةعملی: نهأعلى  ةكثر دقأ 1992الصادر  قریرهوعرفه في ت

قدیم الخدمات في وبتحسین مستوى التنسیق وت ،سیاساتالباختصار وباختیار و  ة،دار المتعلق بالإ

لى نتائج إللوصول ة، والشفافی ة،وروح المسؤولی ة،یمسالیب السلباستخدام الأ ة،المرافق العمومی

 .1ةالمستدام ةوتحقیق التنمیة، هداف المسطر الأ

  :ةالعربی ةنسانیالإ  ةریر التنمیقتم تعریفه في تحیث  -2

نسان م الذي یعزز ویدعم ویصون رفاه الإن الحكم الراشد هو الحكإف 2002وهذا لعام       

 ةوالسیاسی ةوالاجتماعی ةراتهم وفرصهم وحریاتهم الاقتصادیویقوم على توسیع قدرات البشر وخیا

جمیع مامه لضمان مصالح أ ةالشعب تمثیلا كاملا وتكون مسؤول فئات ةلى تمثیل كافإویسعى 

 2.عبفراد الشأ

   :نمائيالإ  ةمم المتحدتعریف برنامج الأ -3

 ةعلى كاف ةشؤون الدول ةدار لإ ةداریوالإ ةوالسیاسی ةالاقتصادی ةالسلط ةهو ممارس      

لیات والعملیات والمؤسسات التي من خلالها یعبر المواطنون والمجموعات مستویات ویشمل الآال

 3.لحل خلافاتهم ةبالتزاماتهم ویقبلون الوساط وفونوی ةصالحهم ویمارسون حقوقهم القانونیعن م

 :تعریف الحكم الراشد في التشریع الجزائري -4

للمدینة المتضمن القانون التوجیهي  06-  06ورد مصطلح الحكم الراشد في القانون رقم       

هو الذي  :يالتجاء تعریفه كال ةالثانیته في ماد ةول المتعلق بالمبادئ العامالفصل الأفي 

 .ةطار الشفافیإفي  ةالعام ةالمواطن وتعمل للمصلحبانشغالات  ةمهتم ةدار وجبه تكون الإمب

                                                           

بن عوالي بوبكر، آلیات الخدمة العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر،   1

  .27، 26، ص 2017الوادي، 
  .31بوخالفة جمال الدین، المرجع السابق، ص   2

 .31ص  ،المرجع نفسه  3
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الحكم الراشد في  ةحیث ورد فیها عن تنمی ةطار التبریر المدینإمنه في  11 ةالماد تونص

 :تسییر المدن والذي یكون عن طریقمجال 

 .ةحدیثسالیب الوالأ لیر العقلاني باستعمال الوسائیستنماط أتطویر  -

 .ةسالیب الحدیثالوسائل والأباستعمال  ةتوفیر وتدعیم الخدم -

 .وتحسین نوعیتها ةالعمومی ةتوفیر وتدعیم الخدم -

ن أنستخلص ریف امجمل التعالذي جاء به المشرع الجزائري و  ومن خلال هذا التعریف      

طار إفي  ةللدول ةوذلك من خلال التنمیة العمومی ةللحكم الراشد دور كبیر في تحسین الخدم

 1.لهم ةوالجید ةالراقی ةالخدم

 :الحكم الراشد مبدأ :الفرع الثاني

مجتمع في الوقت الراهن الحكم الراشد هو ذلك الحكم الذي یستطیع ضمان حاجات ال     

فراط في الموارد والحفاظ علیها وعدم الإ ةوهذا یعني استدام، ةجیال القادموحاجات الأ

كل  ةلفائد ةوالمتوازن ةقتصادیالا ةخذ بضروریات التنمیالأن طریق یكون ذلك عو  الاستهلاك

 .ةاهم في بسط الاستقرار داخل الدولسكان لتسال

 نه هو الحكم الذي یقدر على ضمان حاجات الناسأویعرف الدكتور عبد الرزاق مقري ب     

 ةالاقتصادی ةمی بادراك الحاكم لضروریات التنلاإلا یمكن ذلك و ل آن وحاجاتهم في المفي الآ

 .الناس وعلى استقرار البلد وانسجامه وسیادته ةثارها على حیاأو 

شد وذلك االحكم الر  أرف الرئیسي والفعال في تجسید مبدبكل مؤسساتها الط ةتعد الدول      

 ةفي البلاد وهذا بواسط ةالعام ةتحدید ووضع السیاسشراف على الإ ةصاحب ةباعتبارها الجه

 ةوبذلك تستطیع الدول ،تطبیقها ةوانین والتشریعات والنظر في كیفیوضع القتدخلها في مجال 

مام أوذلك بفتح المجال  ،لتكریس متطلبات الحكم الراشد ةالمناسب ةلیات التنظیمیوضع الآ

والتكوین  ةوتحدیث البرامج التعلیمی ،یر العملاینسان واحترام معواحترام حقوق الإ ةالمشارك

  2.لح المجتمعالمهني بما یخدم مصا

  
                                                           

  ..28 -27بن عوالي بوبكر، المرجع السابق، ص   1
 جامعة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةماستر،  مذكرةفي الجزائر،  دور البلدیة في تحقیق التنمیة المستدامةرین عبد الحلیم، اق  2
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  :معاییر الحكم الراشد في تحسین الخدمة العمومیة: الفرع الثالث

إن الآلیات والمعاییر للحكم الراشد عدیدة، إلا أننا سنأخذ بما یخدم موضوعنا تحسین       

 المتمثلة في ماالعمومیة ورقیها وأبرز الآلیات المجسدة للخدمة العمومیة، التي یراها البعض 

  :یلي

وهي مبنیة على التدفق الحر للمعلومات، ویجب أن    :Transparency: الشفافیة :أولا

تكون العملیات والمؤسسات والمعلومات قابلة للمعرفة والوصول المباشر من قبل المهتمین بها، 

  1.والمعلومات یجب أن تكون كافیة وقابلة للفهم وتسهل عملیة الرقابة والمساءلة

أساسیا في الحكم الراشد فمول السبیل لبناء الثقة داخل الإدارة قبل  یعتبر عنصر الشفافیة     

التوجه لخارجها بتوسع دائرة احترام القانون وتطبیق النظم بین الرئیس والمرؤوس الذي یلتزم 

  .حینئذ بالنظام والمثابرة

ة ومن خلال تعریف الشفافیة نجد أنها عامل هام من العوامل التي تجسد تحسین الخدم      

العمومیة وذلك لإهتمامها بالمواطن والعمل لصالحه والسعي دوما لتلبیة مطالبه بتوفیر 

  .المعلومات اللازمة للإطلاع على شؤونه مع الإدارة

  :لتحقیق الشفافیة تنص المعاییر الدولیة على ضرورة توفر مجموعة من العناصر      

 2.واعد قانونیة مكتوبة ومنشورةتصمیم الإجراءات والتعلیمات الحكومیة بما یتفق مع ق -

 :وضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تعدد فیها -

 .المواعید التي یجب نشرها فیها -ب.   المعلومات التي یجب توفرها  - أ

 .المسؤولیة القانونیة عن عدم نشرها  - ج

 .توفر المؤسسات الحكومیة معلومات كافیة لفهم عملها وتسهیل مراقبة أدائها -

لحكومیة البیانات التي یحتاجها المواطن والقطاع الخاص لوضع أن توفر المؤسسات ا -

 .الخطط المستقبلیة وتقدیر معدلات المخاطر الاستثماریة

                                                           
ر الحكم الراشد ودورها في تنمیة الموارد البشریة بوزارة الداخلیة الفلسطینیة، مذكرة مصطفى موسى أبو حسین، معایی  1

، ص 2017ماجستیر، البرنامج المشترك للدراسات العلیا بین أكادیمیة الإدارة والسیاسة للدراسة العلیا، وجامعة الأقصى، بغزة، 

25.  

مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه  بن عوالي بوبكر، آلیات تحسین وترشید الخدمة العمومیة،  2

  .32، ص 2017لخضر، 
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أن تكون نصوص القانون والتعلیمات والإجراءات في متناول المواطن وأصحاب  -

 .الأعمال

 .ینم توفر البیانات الأساسیة عن الأداء الاقتصادي في وقت سریع وملائم -

 .توفیر البیانات الرئیسیة المتعلقة بالمالیة العامة بشكل مفصل ودقیق وسریع یتم -

یتم توفیر نصوص الدراسات والبحوث التي تقوم الدوائر الحكومیة بإعدادها والتي تمس  -

 .حیاة المواطنین بشكل مباشر

تقوم الدوائر الحكومیة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة بوضع نصوص السیاسات  -

   1.والخطط التي تتبناها في متناول الجمیع والإجراءات

  :Participationالمشاركة : ثانیا

وهي تضمن لجمیع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار وحریة الرأي والتعبیر       

والمعاییر الأساسیة لحقوق الإنسان، كما یرتبط مبدأ المشاركة بمفهوم الشفافیة، فمعرفة 

لا یفي بالغرض، بل لابد أن تكون هناك آلیات فیكون الشعب قادرا على ها المعلومات وحد

اتخاذها لیؤثر في صنع القرار وأن یضع المسؤولین تحت طائلة المسؤولیة والمحاسبة وعلى 

الدول أن تعطي لأفراد المجتمع الحق في المشاركة في صیاغة القوانین واللوائح والأنظمة 

العامة وإعطائهم حق الاعتراف وحق إجراء الاستفتاء على القوانین واستشارتهم في شؤون الحیاة 

  2.وغیرها بكل نزاهة وسهولة وشفافیة

 .والفعالیة الكفاءة :ثالثا

تجلى في الحكم نها تلأ ةالعمومی ةتعد معیارا هاما للنهوض بالخدم ةالفاعلیو  إن الكفاءة     

 ةستفاداحتیاجات المجتمع بشرط الاتلبي  نتائجلیاته حیث یعمل على تحقیق آالراشد بمؤسساته و 

                                                           
  .33، ص السابقالمرجع ، بن عوالي بوبكر، آلیات تحسین وترشید الخدمة العمومیة  1
، 17اسیة عدد لخضر رابحي، الحكم الراشد ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة  في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسی  2

  .497، ص 2018جانفي 
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ستخدام یضا الاأفي سیاق الحكم الراشد تعني  ةومفهوم الكفاء ،لهم ةد المتاحالقصوى من الموار 

 1.ةالبیئ ةوحمای ةالمستدام للموارد الطبیعی

 :Accountabilityة المساءل :رابعا

و أو القطاع الخاص أ ةلدولالقرار في ا ين یكون جمیع المسؤولین والحكام ومتخذهي أ     

عام ومؤسساته دون استثناء، ي الأمام الر أ ةالمحاسب أسسات المجتمع المدني خاضعین لمبدمؤ 

 :شكال وهيأ ةخذ ثلاثأوت ةالمستدام ةهم سبل تحقیق التنمیأ ةالمساءل ةلیآوتعد 

یلعب ن البرلمان المسائل في النظام الدیمقراطي، لأهم أتعد من  :ةالتشریعی ةلءالمسا -

 .علیها ةوالرقاب ةالحكوم ةسیاس تنفیذ دورا مهما في

 .دارةعبر سبل الإة ع الجهاز التنفیذي نفسه للمحاسبخضو  :تنفیذیةال ةمساءلال -

یر غركان ضبط عمل الجهاز الحكومي و أساسي من أشكل ركن ت :ةقضائیال ةلءالمسا -

یر عمل یست ةمراقبسلوب الحكم الراشد عن طریق أتلعب دورا بارزا في حیث الحكومي، 

 2.موظفینلل لتهموتوجیه ا التنفیذ

 :ةلءالمسا أهداف

 ةساءإو منع ألیات ضبط وذلك لضمان حسن حدى الآإوالتحكم تعتبر  ةللرقاب ةوسیل -

 ةاستخدام السلط

یضمن المواطنون والمشرعون والرؤساء من خلالها  ةمن الضمان ووسیل تبر كنوعتع -

 ةمراعا ةالعام ةفي مجال الخدم ةالعام ةممارسین للسلطقبل ال حسن الالتزام بالقانون من

 .ولیاتالأ

ح بخلال تحقیق الهدفین السابقین فتصتحسین مستمر وذلك من  ةعملی ةالمساءل -

 واین والموظفین یتجنبداء وهذا ما یجعل المسؤولفي الأ ةلخفض السلبیأداة  ةلءالمسا

 3.ةالعقوب خطاء وتحملهمأن توقعهم في أنها ئعمال التي من شالأ

  

                                                           

  .35بن عوالي بوبكر، المرجع السابق، ص   1
  .33بوخالفة جمال، المرجع السابق، ص  2
  .34بن عوالي، بوبكر،السابق، ص  3
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 .العنصر للبشري تأهیل :خامسا

تقان إ ةلرفع مستوى المهارات وزیاد ةالتخصص الوظیفي بغی ةمن خلال العمل على زیاد     

لذا كان علیهم الاهتمام بالعام  ةحرج ةتمر في مرحل ةالجزائری ةدار باعتبار الإ ةالعام ةالخدم

لى جانب إ ةیث تعتبر الموارد البشریستقبل، حالبشري والعمل على استمرار نشاطه في الم

 ةهمیوالتطویر ذات الأ ةي تنظیم وتساعده على الحركیأخرى التي تكون في العوامل الأ

نظرا  ظمةي منأهم عنصر في أ منصبحت أ ةن الموارد البشریأبل  ةساسیالأ ةالقصوى والمكان

 1.ي تنظیمأنجاح إ سهام لا محدود له في انجاز و إ لما لها من دور و 

لى دة إجاه ةالجزائری ةالحكوم تبالجزائر سع ةالعمومی ةطار تحسین قطاع الخدمإفي      

تكوین الموظفین وتحسین الأحكام والنظم التي تنظم قطاع حسین العام وت ظروف الموظف ةترقی

 انتهاء العقد الرابط بین ةو التكوین والى غایأ ةالترقی وأداء تعلق بالأالوظیفة العمومیة سواء ما 

  2.ةالعمومی ةدار لإالموظف وا

كما أن نجاح عمل الإدارة وأدائها لمهامها الموكلة إلیها مرهون بمدى تكیف سلوك      

موظفیها مع مقتضیات العمل في الإدارة والتي هي موجودة أساسا لخدمة الصالح العام، حیث 

ات والأخلاقیات التي تضعه فوق كل اعتبار عند قیامها بمهامها وهذا ما یملي جملة من السلوكی

جل أمن  رام مواعید العمل وحسن الاستقبالعلى الموظف التحلي بها أثناء قیامهم بمهامهم كاحت

 :ةالتالی ةصدار النصوص التشریعیإبها تم  والرقية العمومی ةتحسین الخدم

 بین  ةالذي ینظم العلاق 1988یولیو 04في المؤرخ 131 – 88 المرسوم الرئاسي رقم

 3 :ةدار الإالمواطن و 

 ةدار م الإمن خلال التزا ةدار بین المواطن والإ ةمل هذا المرسوم على تحسین العلاقع      

و تمكین أیر التي تقوم بها عن طریق نشرها بموجب اطلاع المواطنین على التنظیمات والتداب

                                                           
 بوسبارة نسیمة، بلبشیر الحسین سیف الإسلام، التنمیة الإداریة ودورها في ترقیة الخدمة محلیا، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق 1

  .41، ص 2019والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد دراریة، أدرار، 
سنة  02یا حماوي عبد االله، سبل تحسین الخدمة العمومیة وعصرنة الإدارة العامة بالجزائر، مجلة القانون والمجتمع، عدد  2

  .326، ص 2019

بین المواطنین والإدارة، الجریدة الرسمیة الذي ینظم العلاقة  1988یولیو  04المؤرخ في  131 – 88المرسوم الرئاسي رقم  3

  .1988سنه  27عدد 
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ح بتوفیر الظروف التي تسم ةدار لزم الإأالاطلاع علیها بشكل مباشر، كما  المواطنین من

 ةالمقابل نص هذا المرسوم على ضرور ، وبینعوان ومؤهلأباستقبال المواطنین بشكل لائق وب

راحات التي تساهم في من خلال تقدیم الاقت ةالعمومی ةالمواطن بدوره في الرقي بالخدم ةممساه

 .ةالعمومی ةتحسین الخدم

  1.بالبلدیةالمتعلق  و 2011 المؤرخ في یونیو 10 - 11القانون 

هو نص على  ةدار المواطن بالإ ةفیما یخص علاقبرز ما جاء به هذا القانون أمن       

 ةولویات التهیئأحول  ة استشارتهمیر شؤون بلدیتهم وضرور یسالمواطنین في ت ةمشارك ةضرور 

 .ةبینهم جماعاتهم المحلی ةجل تخفیف طموحاتهم وتمتین العلاقأمن  ةالتنمیو 

 :Rule of Law :القانون سیادة :سادسا

وعلیه  ،وهو خضوع الجمیع حاكما ومحكومین لحكم القانون ةالمشروعی أیقصد به مبد     

م علاقاتهم أ ام علاقاتهم فیما بینهأومین سواء في علاقاتهم مع بعضهم یجب خضوع المحك

 .فرادبالأ

بین  ةالتي تنظم العلاق ةنه تطبیق جمیع القواعد القانونیأالقانون ب ةحث سیاداویعرف الب      

  .و فردا عادیاأ فراد المجتمع دون استثناء سواء كان مسؤولاأو  ةالدول

إن وجود القانون العادل، وتطبیقه على الجمیع بدون تمییز أو محاباة هو مبادئ الحكم    

 2.الرشید

  

 :EFFeetiveness EFFciency والفاعلیة الكفاءة :سابعا

مؤسسات المجتمع المدني هي التي و  ةالعام ةالمؤسس ةدار إفي  ةوالفاعلی ةعبر الكفاء      

وهي التي تعمل  ة،المستدام ةلى تحقیق التنمیإالازدهار والتطلع دائما و تضمن تحقیق التقدم 

 3.فراد المجتمعألكل  ةوالواضح ةالسلیم ةبالصور  ةلوطنیعلى الالتزام بتوظیف الموارد ا

 ةوترتبط الفاعلی ةصحیح ةبطریق ةیحعمال الصحداء الأأهي  ةوالكفاء یةن الفاعلإلذلك ف    

 ةواضح اتتحقق عندما یكون هناك رؤی یةن الفاعلإلذلك ف ةدار بالإ ةوترتبط الكفاء ة،بالقیاد

                                                           
  .والمتعلق بالبلدیة السالف الذكر 2011یولیو  22المؤرخ في  10 11قانون  1
  .35و  31مصطفى موسى أبو حسین، المرجع السابق، ص   2
  .34بوخالفة جمال،المرجع السابق، ص   3
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عندما یكون هناك  ةحقق الكفاءتوتطویر وت ةواستراتیجیات ومبادئ وقیم تنمی ةمحدد هدافأو 

 1.ةومتابع ةللوقت ورقاب ةدار إ تخطیط وتنظیم و 

 :ةكزیاللامر  :ثامنا

 ةللدول ةجتمع من خلال التوزیعات الجغرافیفراد المأتوزیع السلطات على  دأن تفعیل مبإ     

فهوم الحكم م في تحقیق عمیقا افراد داخلها تشكل بعدالأ نها والحفاظ على حقوقأش ةدار إبهدف 

 ةهجل تحقیق الذات من جأصاحب القرار ویعتمد على نفسه من نه هو أالراشد فیشعر الفرد ب

 .خرىأ ةمن جه ةالشعبی ةنه تحت المراقبأو 

قدر على رسم هم الأ ةي منطقه من مناطق الدولأفراد المجتمع في أن أكما یعتبر البعض ب     

هداف قدر على تحدید الأوهم الأ ةلاقاتهم ببعضهم وعلاقاتهم بالسلطالسیاسات التي تحكم ع

بما ة المنشود ةلى التنمیإقیقها والوصول جل تحأمن  ةتها والعمل لتحقیق مفهوم المشاركوصیاغ

 2. یتلائم مع احتیاجاتهم

 :الإستراتیجیة ةالرؤی :تاسعا

 ةبین مؤسسات الدول ةبالشراك ةنمیتتحدد بمفهوم الت ةن الرؤیإوحسب مفهوم الحكم الراشد ف     

في رسم الخطط ضمن  ةنتائج الایجابیالط وحتى یتم تحقیق والقطاع الخاص من خلال خط

المخاطر  ةودراس ةوالخارجی ةخذ بعین الاعتبار المتغیرات الداخلییجب الأ ،طار الحكم الراشدإ

 3.وضع الحلول ةومحاول

على ضوءه تحدید الهیاكل بحیث توضع  الصلاحیات التي یتمتوزیع دقیق للمهام وتحدید  -

 .الهیاكل تبعا للمهام ولیس العكس

غیر  ةدار الإ ةهیكل ةعادإن بالاستقلال المالي، لأ وتدعیمه ةمفهوم اللامركزی غةیاص إعادة -

وترقیه  ،ةطرق التسییر الجدید ، بل یجب اعتماةتسییر فعال لهذه المرافق العمومیلتحقیق  كاف

                                                           
شد ودورها في تنمیة الموارد البشریة بوزارة الداخلیة الفلسطینیة، مذكرة مصطفى موسى أبو حسین، معاییر الحكم الرا   1

ص ،2017ماجستیر، البرنامج المشترك للدراسات العلیا بین أكادیمیة الإدارة والسیاسة للدراسة العلیا، وجامعة الأقصى، بغزة، 

35-36.  

  .499لخضر رابحي، المرجع السابق، ص   2

  .499، ص نفسهالمرجع   3
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في تسییر  ةتفقین للمشاركالمر علام، وفتح المجال الإ ةثقاف رسسبل الاتصال والحوار وغ

 .1المرفق العامعمال أعلى مستوى كل  ةشفافیالشؤونهم لتكریس 

 .وترسیخ مفهوم الحكم الراشد ةلرقابعزیز مفهوم ات -

ن تقوم بتشجیع أ ةعلى الدول ةبین الحكم الراشد ومفهوم التنمی ةومن خلال تمكین العلاق      

 التيوعلى الدول  ةبالقضاء على الفقر والبطال ةوالمساعد ةخص الموارد البشریالاستثمار وبالأ

وترسیخ الحكم الراشد  ةتنمیبال ةالمعلومات المتعلقتبادل  شریعات لتعزیزتال ةتعمل على صیاغ

في العدید من  اثر ایجابیأها في جمیع المؤسسات وسیترك هذا وتفعیل طار عمل الدولإفي 

 2.كالقضاء على الفقرة بالتنمی ةالمتعلق ة، خصوصاشؤون الحیا

 .ستدامةالم بالتنمیةترشید المرفق العام  علاقة :الفرع الرابع

الراشد من منطلق علاقتها طار تطبیق سیاستها لمفهوم الحكم إفي  اتالحكومتعمل      

 ةشباب القادر ال ةفراد المجتمع مع التركیز على فئلأ ةالعام ةالمشارك ةعلى توسیع دائر  ةبالتنمی

والنهوض  ةما یحمل شعار التنمی ةصلاح والذي عادجل الإأمن  ةمفهوم الشراك ةعلى تنمی

 .قرارات واتخاذهاال صیاغة بد من تعزیز دور الشباب في جل ذلك كله فلاأالمجتمعات ومن ب

 ةنه علاقأالحكم الراشد على ة یمكن تحدید ماهی ةالحكم الراشد بالتنمی ةعلاقومن خلال       

 ةالموارد الطبیعی ةلكافة والمحاسب ةشفافیالالمرفق ضمن معاییر  إدارة الحكم أو إدارة

القانون ومبادئ  ةضمن نطاق احترام سیاد ةلغرض التنمی ةفي الدول ةوالمالی ةادیوالاقتص

 .ةالدیمقراطی

صر ن نحدد عناأویمكن  ة،المستدام ةخصوصا التنمی ةالتنمی ةتمام عملیفهو ضروري لإ     

 :ةمن خلال المرتكزات التالی ةالمستدام ةالحكم الراشد وعلاقته بالتنمی

 .و الانتقاصأ ةللتجزئالتمییز وعدم قابلیته  -

تكوینها ودورها في  جراءاتإوالتسهیل على  ةع على دعم مؤسسات المجتمع القائمالتشجی -

 .ة العامةالحیا

                                                           
  .108، ص 2010ریفي نادیة، تفسیر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، ض  1

  .36بوخالفة جمال الدین، المرجع السابق، ص   2
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وحق  ةالعادل ةم استقلال القضاء معاییر المحاكاالقانون وتعزیز مفهو  ةاحترام سیاد -

1وقضاء مستقلون ةمام محاكم مختصأالتقاضي 
. 

 :ةالعمومیة الخدم ةعلى نجاع المرفق العام ثر تفویضأ :ثانيال المطلب

لى تبني إرفق العام دفعت المشرع الجزائري في الم ةالعمومی ةلى تحسین الخدمإ ةن الحاجإ     

التي تهدف  ةوالمختلف ةمن الوسائل المتعدد ذلك أنها همیتهاتفویض المرفق العام نظرا لأ ةلیآ

 .ةلى خدمات عامإمن خلالها  ةدار الإ

 العمومیة بالخدمةالارتقاء  :لأولاالفرع 

 ةصبحت نوعیأفقط بل  ةالحاجیات العام ةدور المرفق العام یقتصر على تلبیلم یعد       

هداف هم الأأصبح الارتقاء من أ، كما ةفي مهام المرافق العام ةوجودتها تحتل الصدار  ةالخدم

التي تنتجها  ةوسیل ةویض بمثابالتف ةصبحت تقنیألى تحقیقها وبهذا إ ةالعام ةالتي تسعى السلط

التي تواجهها وبذلك  ةوالتقنی ةتسییر المرافق والصعوبات المالی ةنسب لمشكلالدول والحل الأ

 .ةالخدمات المرفقی ةوجود ةتحسنت نوعی

 همتحریر نذرا ل ةقتصادیالاللمرافق  ةالفعال ةدار شخاص القانون الخاص تحقیق الإأیستطیع       

التي  ةالمرافق العام ةدار إفي  ةسالیب مرنأم في واستخدامه ة،العام ةدار بل الإالقیود التي تك من

القطاع الخاص یجعل المرافق ن أكما  ةالنشاط الاقتصادي للمرافق العام ةتتناسب مع طبیع

 ةالداعم التحتیة ةبنیالكما یحسن من  ،للمنتفعین ةالخدمات المقدم ةترفع من نوعی ةالعام

   2.ةللدول ةوالاجتماعی ةالاقتصادی ةللحرك

قل أ ةتتمثل بكلف ة،العام ةللمصلحأفضل ات القطاع الخاص تؤمن تحقیق وتقنی ةن مرونإ      

كبر قدر من أتحقیق  ةالعام ةشراكته مع الجماعفي یستهدف  ثمرفالمست ،علىأ ةجودبو  ةالخدم

 3.رباحالأ

العام وترغیب المشرع  فویض المرفقت ةلاستعمال سیاس ةالمفوض ةلعل لجوء السلط      

لال من خ ةوخاص ،تحقیقها عبر استخدامها لمأهداف التي یلیها یرجع للمزایا والأإالجزائري 

                                                           

  .35، ص  بوخالفة جمال الدین، المرجع السابق  1
التفویض كآلیة للتسییر (العمومیة وف تهاني، العاود سهام، الطرق الحدیثة لتسییر المرفق العام ودورها في تحسین الخدمة نش 2

  .73، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،  جامعة الإخوة منتوري،  قسنطینة، ص )المرفق العام
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 ةنحو تحقیق التنمی اوسیر  ةقل تكلفأوب ةالبحث عن تزوید المنتفعین بخدمات ذات نوعی

  1.ةوالكفاءات البشری ةل العقلاني للممتلكات الاصطناعیبتشجیع الاستغلا ةالمستدام

سلوب ألتجعل من  ة،الخدمات المرفقی ةفراد ورفع من جودحاجیات الأ ةجل تلبیأوهذا من      

للمرافق مع  ةكثر مردودیألى إلى الوصول إوالتي تهدف  ةولیوالأ ةالمفضل ةتفویض الوسیلال

  .ةالعام ةوتحقیق المصلح ةالعمومی ةالخدم ةالحفاظ على خصوصی

 :منه الخدمةمع المواطن وتقریب  العلاقةتحسین  :الفرع الثاني

والمفاهیم التي عرفت تداولا كثیرا  ةساسیمن المبادئ الأمن المواطن  ةدار تقریب الإیعتبر       

وتمیزها مرتبط  ةدار فنجاح الإ ةالجزائری ةدار بالإ ةالمتعلق ةصلاحیفقت معظم الخطابات الإاور 

قدرتها  دىمحیطها وتفاعلها معه وبمها في نما بمدى اندماجإ و  ةهدافها الخاصألیس بتحقیق 

همیته أوالمواطن من  ةدار هذا التواصل بین الإ مدن ویستعلى تحقیق التواصل فعال مع المواط

 ةبكفاء رفقالمرفق العمومي وخدمته للم ةمقرطدومؤشرا مهما على مدى  ابكونه یعتبر عنصر 

تفویض  ةلیآالتي تنتظر من  ةنشاء المرفق من النتائج الهامإ و  ةساس وغایأباعتباره  ةوفعالی

من قبل المسیرین  ةالمنتظر  ةالعالی ةالمواطنین من الجود وأالمنتفعین  ةوهو استفاد ةالمرفق العام

حد عناصر اكتمال أالعام بموجب تفویضه لشخص خاص هو فانتفاع المواطن من المرفق  ،له

 فویضت ةلیآالمستفید من  فع هو الطرف الثالثهداف وجود المرفق العام باعتبار هذا المنتأ

 .2المرفق العام

 :المرفق العام ةضمان جود :الفرع الثالث

 :المرفق العام ةجودتعریف ضمان  أولا

ر التي تواجه حیاتنا في هذا العص الإستراتیجیةالاهتمامات  ةفي مقدم ةتي ضمان الجودأی      

 ةالارتقاء بالممارسات المهنیهدف بهو یف"  ةعصر الجود "نهأالذي یطلق علیه بعض المفكرین ب

ویركز  ة،الجود ةلى مخرجات عالیإ القصوى من الموارد والمصادر وصولا ةضمن الاستفادمما ی

د حیث یؤك ،لیهإ ةثقته في المنتجات المقدم ةالزبون وكسب ولائه وزیاد ىهذا المفهوم على رض

                                                           
  .98شریط فوضیل، المرجع السابق، ص  1
 .73شنوف تهاني، العاود سهام، ، المرجع السابق ص   2
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ف التي تناولت مضمون ضمان یقرارها وهناك العدید من التعار إتطابقها مع المواصفات التي تم 

 :نذكر بعضها فیما یلي ةالجود

 ةو المنظمة أنشاطات التي تتخذها المؤسسال ةنها مجموعأعلى  ةتعرف ضمان الجود     

لیها إما یتم بالفعل الوصول  ةو خدمأما  ةوضعت مسبقا لسلع ةن المعاییر محددألضمان 

 1.و الخدماتأالمنتجات  هو تجنب وقوع عیوب في بانتظام وهدف هذه النشاطات

وما دام  ة،بالخواص لتسییر المرافق العام ةتفویض المرفق العام هو الاستعان ومن ممیزات    

كثر بالخواص كمتعاملین أ ةالصناعي والتجاري فیتم الاستعان ذات الطابع ةفق العامایتعلق بالمر 

دیات التسییر بذلك فهي أیح في ةیئوالمخابر  ةذین یمتلكون المؤهلات التكنولوجیاقتصادیین ال

 تلك المرافق هاعلى جودة الخدمات التي ستقدم حالةلا م ةلأفي المجال مس ةمتخصص

 2.المنتفعین بها

ن یتم تفویض أجب ی 199 – 18من المرسوم التنفیذي رقم  03 ةحیث نصت الماد     

 ةمع ضمان معاییر الجودوالتكییف  ةوالاستمراری ةترام مبادئ المساواطار احإفي  ةالمرافق العام

  3.ةالعمومی ةفي الخدم ةوالنجاع

 :المرفق العام ةمكونات ضمان جود: ثانیا

 :عناصر ةالمرفق العام على ثلاث ةكز مفهوم ضمان جودیتر 

 .من الخواص الواجب توفرها فیها ةوضع معاییر المنتج نصف مجموع -

 .مسبقا ةلموضوععلى المنتج وفق المعاییر انتاج بحیث یتم الحصول تنفیذ الإ -

ذي یبین مختلف ن ما وعد به سیتحقق دائما، وبالشكل الألدى الزبون في  ةتكوین ثق -

 .ةالمطابق ةمكونات ضمان الجود

 :العامةترشید النفقات  :الفرع الرابع

 ةمن خلال رفع الدول ةنفقات العامالترشید  ةوب تفویض المرفق العام یحقق سیاسسلأن إ     

اله مو أذي یقوم باستقلال المرفق العام بالمرافق من قبل المفوض له وال یدها عن تمویل بعض

                                                           
  .36المرجع السابق، ص  بوخالفة جمال الدین،  1
  .74شنوف تهاني، العاود سهام، المرجع السابق، ص  2
 5الوافق لـ  48، یتعلق بتنظیم المرفق العام، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 199 - 18المرسوم التنفیذي رقم  3
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تي ال ةموال على المرافق العامصرف الكثیر من الأ ةدولمر الذي یوفر على الهذا الأ ةالخاص

مر الملایین سنویا لسیرها هذا الأة التي تكلف الخزین ةالمعروفالعامة تقوم بتسییرها بالطرق 

 ةبتعویض بعض المرافق العام ةنه تقوم الدولإومنه ف ة،كبیر على الدوللذي كان یسبب عبء ا

  1.خرىأ ةلى مشاریع تنمویإصیصها خموال وتنه تحقیق الاتفاق وتوفیر الأأهذا من ش

 :العامةتعریف ترشید نفقات  أولا

 ةممكن ةعلى درجألى إنفاق هذا الإ ةلمجتمع عن طریق رفع كفاءلكبر نفع أهو تحقیق      

تدبیره  ة وأخص ما یمكننفقات العامالتوازن بین التحقیق  ةومحاول ذیروجه التبأقضاء على وال

 .ةارد العاممن المو 

 :ةبعاد ترشید المرافق العامأ اثانی

  :بعاد نذكر منهاأ ةعد العامةلترشید النفقات 

  

 :البعد الاقتصادي والاجتماعي -1

السكان  ةثیر على حیاأوالت ةیاسات العامبالس ةعلاق  عد الاقتصادي والاجتماعيبان لل    

 .وارتباطه بالمجتمع المدني ةالمادی ةوالوفر  ةالحیا ةونوعی

 :والإداريالبعد التقني  -2

جتمع بدون استغلال عن النفوذ سیاسي حیث لا یمكن تصور م ةدار ن نتصور الإألا یمكن      

  2 .ةمدني دون استقلاله عن الدول

  

  

  

  

                                                           
میة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد رندة عیساني، تفویض المرفق العام المحلي وإشكالیة التن 1

  .67و  57، ص  2021بوضیاف، المسیلة، 

 .58ص المرجع السابق، رندة عیساني، تفویض المرفق العام المحلي وإشكالیة التنمیة،  2
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 :الحدیثةمن خلال استخدام التكنولوجیا  المستدامة التنمیةق تحقی :المبحث الثاني

لى دفع المنظمات إوالمعلومات والاتصال  اجیطور السریع في المجالات التكنولو أدى الت     

 ،خدماتها ةعمالها وجودأداري لتحسین من مستوى حدث الابتكارات في المجال الإأفي استخدام 

ني وتفاعل الآ ةكمفهوم یعبر عن السرع ةالالكترونی ةدار لى الإإ ةالتقلیدی ةدار الإ ةصیاغ ةعادلإ

 ةدخال التكنولوجیا الحدیثإكما یهدف  ،معاملاتالفي تقدیم الخدمات وانجاز ة والوضوح والدق

أن  نهاأنیفها وتبادلها ونشرها التي من شلى تولید المعلومات ومعالجتها وتصإ ةللمرافق العام

ذا سیتم التطرق ل .ةالمستدام ةتفقین مما یساهم في تحقیق التنمیر والم ةدار بین الإ تزیل العراقیل

  .ولفي المطلب الأ ةالالكترونی ةدار لى مفهوم الإإ

 :الالكترونیة الإدارةمفهوم  :الأولالمطلب 

لى النهوض إالتي تهدف  ةالحدیث ةالعام ةدار حدث نظم الإأ ةالالكترونی ةدار تعتبر الإ      

داري للمعلومات في تسییر العمل الإ ةباستخدام التكنولوجیا الحدیث ةالعام ةر داداء الإأبمستوى 

و ما یعرف بالمشكلات أ ةالبیروقراطی وكذلك القضاء على ،نواعهاأبمختلف  ةداریوالخدمات الإ

 ةدار داري ومنه سنتناول في هذا المطلب تعریف الإالتعامل الإ فيوراق عن الأ ةالناجم ةداریالإ

 .ول وخصائصها في الفرع الثاني ومبادئها في الفرع الثالثفي الفرع الأ ةالالكترونی

 :ةالالكترونی ةدار تعریف الإ الأولالفرع 

خضعت للعدید من النقاشات من طرف مختلف الفقهاء والمؤهلین  الالكترونیة الإدارة     

هناك  أننجد  حیث م،المفهو هذا التي تناولت  الأدبیاتو ویتضح ذلك جلیا في مختلف المراجع 

اجع وجود خلط بین كما نسجل في بعض المر  ،محاولات ضبط مفهوم واحد لهذا المصطلح

 الرقمیة كالحكومةلها  ةلها مفاهیم مرادف أخرىومصطلحات  الالكترونیة الإدارةالمصطلح 

 .وغیرها الالكترونیةوالمكاتب  الالكترونیة والأعمال الالكترونیة والتجارة

بذلت لتطویر شامل  ةمهم ان جهودإف الالكترونیة دارةالإموضوع  حداثةمن وعلى الرغم       

على تحسین الخدمات  ةكومالح ةلى مقدر إ ةالالكترونی ةدار ذ یشیر مصطلح الإإ ،هذا الموضوع

وتسییر وفي الغالب یكون مرتبطا باستخدام  ،لى المواطنین باستخدام التكنولوجیاتإ ةالمقدم

 :هم التعریفات ما یليأن تكنولوجیات الانترنت وم
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التحول  بأنها الآلينظم المعلومات وانتشار الحاسب  ةفي ظل تقنی الالكترونیة الإدارةتعرف  "

 1."التقنیة الصیغة إلى الورقیة الصیغةمن  الإداريبالعمل 

 العامةوتقدیم الخدمات  یةالإدار نجاز المعاملات إفي معناها الحدیث هي  الالكترونیة دارةفالإ "

نجاز معاملاتهم لإ اشخصی للإداراتالانتقال  إلىیضطر العملاء  أنالانترنت بدون  ةعبر شبك

 ."ةالوقت والجهد والطاق لإهدارتجنب 

معاملات النجاز إفي  ةام التكنولوجیا المعلومات الرقمیاستخد ةنها عملیأتعریفها على  كما تم "

ویطلق علیها  ةواطنین بمزید من الدیمقراطیع الموالتواصل م ةلخدمات المرفقیوتقدیم ا ةداریالإ

 ."ةالالكترونی ةدار و الإأ ةغیر الورقیة دار و الإأر المعلومات صع ةحیاء الحكومأ

 افهوم ینطوي على استخدام تكنولوجیم" : نهاأعلى  ةالالكترونی ةدار عرف البنك الدولي للإ

صنع  ةالمواطنین في عملی اعل من خلالهاالتي یتف ةالطریقالمعلومات والاتصالات بتغییر 

 ."وتعزیز المجتمع المدني ةشفافیال ةلى معلومات وزیادإفضل في الوصول أوربط طرق  ،القرار

 المتمیزة الإمكانیاتعلى  القائمة داریةالإ العملیة :أنهاعلى  الالكتروني دارةالإقد عرفت و 

 للشركة الجوهریةقدرات والعلى المواد  والرقابةوالتخطیط والتوجه  الأعمالللانترنت وشبكات 

في المعنى الحدیث هي  الالكترونیة دارةوالإهداف جل تحقیق الأأخرین بدون حدود من والآ

 أو الإجراءات أوالتنظیم  أو الممارسةبكل ما تقتضیه  الالكترونیةاستخدام الوسائل والتقنیات 

في التعامل  الإداریینلجمیع  المجال الواسع الالكترونیة الإدارةحیث تتیح  ،الإعلان أو التجارة

 المنظمةوضمان مصالح  المشتركة الأهدافمع بعضهم البعض لتحقیق  ينالفوري والآ

  2.والعملاء

 :ةالالكترونی الإدارةخصائص  :الفرع الثاني

علومات والاتصال الم ةباعتمادها على تقنی التقلیدیة الإدارةعن  الالكترونیة الإدارةتختلف       

 :من الخصائص نذكر منها ما یلي ةعن غیرها بجمل ةممیز مما یجعلها 

 .ةمركزی ةوحد وكأنها للمؤسسة المختلفة الإدارات ةومتابع ةدار إ -

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  بن سعید بومدین، دور الإدارة الالكترونیة في محاربة الفساد الإداري، مذكرة ماستر،  1

  .8و 7، ص 2020عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
لیلى محدید، الإدارة الالكترونیة كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامة، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور  2

  .382، ص 2023بالجلفة، العدد الأول، 
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 .عطاء دعم اكبر في مراقبتهاإبها مع  ةتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصاة تركیز نقط -

القرار عن وتقلیص معوقات اتخاذ  ةموحد ةبصور  ةصلیتجمیع البیانات مع مصادرها الأ -

 1.طریق توفیر البیانات وربطها

 افةكدى ل ةایجابی ةیسسمؤ  ثقةجل دعم وبیان أولوجیا المعلومات من تكنتوفیر  -

یاد الترابط بین مع العاملین مع ز  ةفوری ةتوفیر المعلومات المستفیدین بصور المتعاملین، و 

 .الموارد ةلكاف ةوالدار  ةالعلیا والمتابع ةدار والإ

شكلها  ذإبیانات لل ةدارییعني مختلف التدفقات الإ ةالعامللمرافق لكتروني ن التسییر الاإ -

ها عن غیرها وهذا ما یمیز  ةالمختلف ةداریوالمستویات الإ ةجهز الكترونیا ومتداولا بین الأ

في تقدیم الخدمات بشكل  ةوالفعالی ةمنها السرعة بسمات عدید ةمن المرافق التقلیدی

حیث  ،نها مرافق بدون ورقأ، كما ةداریالتعقیدات الإة و قراطییقضي على العراقیل البیرو 

ونظم  ةرشیف الالكتروني والرسائل الصوتیورقي بالبرید الالكتروني والأالیستبدل التعامل 

لتوثیق عملیات الحفظ وا ةلیل استخدام الورق یقضي على مشكلن تقأذ إ ةلیالآ ةالمتابع

رى وتسهیل خألى مجالات إرشیف ماكن حفظ الأأوفتح المجال نحو استخدام 

 .لدى المنظمات ةداریووضوح الوظائف الإ ةا ودقوخارجه ةالاتصالات داخل المؤسس

التواصل الدائم فهي مرافق بلا زمان  ةصف ة،فوری ةتوفیر المعلومات للمستفیدین بصور   -

راد في طابور الانتظار فالأة مر الذي ینهي معاناالأ ة،متواصلة ساع 24تستمر إذ 

 .للمواطن ةالخدمات المقدم ةیرفع جودو 

باعتبارها تعتمد ة والمؤسسات الذكی ةابع المؤسسات الشبكییعكسها ط ةتنظیمی ةمرون -

 2.ةالمعرف ةعلى صناع

 :الالكترونیة الإدارةمبادئ  :الفرع الثالث

نات صبح یقدم تحسیأ ةالعمومی ةیم الخدمدلتقة لیآك ةلالكترونیة ادار دخال مفهوم الإإمع       

من طرف  ةالمقدم ةنشطینتج عنه تطویر المهام والأ اعلى شكل تلك الخدمات بم ةهام

لى تطبیق الخدمات إ ةعملت العدید من التجارب الحكومی وبذلك ة،داریالإ ةالمنظمات الخدم

                                                           
  .11رجع السابق، صبن سعید بومدین، الم  1
، 2019تركیة محایدي، المرفق الالكتروني، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،   2

  .38ص 
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فیما  الالكترونیة دارةالإنه یلخص مبادئ إحوش فو وحسب الدكتور عمار ب ةلكترونیالا ةالعام

 :یلي

عمل فیها تنوع  ةالمواطن خلق بیئ ةیتطلب الاهتمام بخدم :خدمات للمواطنینالحسن أم تقدی* 

بشكل یسمح بالتعرف على  ةلتكنولوجیا الحدیثالاستخدام  امهنی أةمهی، المن المهارات والكفاءات

 ةدقیق توالقیام بتحلیلا ،انتقاء المعلومات حول جوهر الموضوع ةیتم تشخیصها وضرور  ةمشكل

والضعف واستخلاص النتائج واقتراح الحلول  ةمع تحدید نقاط القو  ةللمعلومات المتوفر  ةوصادق

 :ـبشكل یسمح ب ةالالكترونی ةدار الإ ةوحسن استغلالها في بیئة لكل مشكل

 .تقوم بتشخیصها ةتعرف على جوهر كل مشكلال -

 .بجوهر الموضوع ةالمعلومات المتعلقضرورة انتقاء  -

 .ةللمعلومات المتوفر  ةوصادق ةیقدق تالقیام بتحلیلا -

 .والضعف والتعرف علیهاة تحدید نطاق القو  -

 ةهولسساس أیقوم على ة الالكترونی ةدار نظام الإ: للجمیع ةتاحسجود الاستعمال والإ* 

تمام إ و  ةبسهول الحكومیة والإداراتستعمال بحیث یمكن ربط الاتصال بین الجمهور الا

  1.ةبسلاسل وبساط الإجراءات

لى إفكار ینصب على تحویل الأ ةالالكترونی ةدار ن اهتمام الإأبحیث  :التركیز على النتائج* 

  .رض الواقعأرض الواقع وبروز نتائجها على أفي  ةنتائج مجسد

داء سواء ثراء ما هو موجود ورفع مستوى الأإ تسعى بانتظام لتحسین و  :التغییر المستمر* 

زبون هو الن إوفي جمیع الحالات ف المنافسةمجال  و یقصد التفرق فيأالزبائن  ةیقصد ترضی

  .ول من هذا للتحسین المستمر والمتواصلالمستفید الأ

تكنولوجیا المعلومات وتعد المنافسین على الاستثمار في  أنتخفیض التكالیف وهذا یعني * 

اق وتوسیع نط الأداءمستوى ینتج عنها تخفیض التكالیف ورفع  زهیدة بأسعارتقدیم الخدمات 

كلما كثر  زهیدة بأسعارعدد معتبر من المشاركین الذین یستفیدون من الخدمات  إلىالخدمات 

 2.عددهم

                                                           
  13بن سعید بومدین، المرجع السابق، ص   1
ئر، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم فریال بوشعشوعة، رتیبة خضراوي، الرقمنة الإداریة لتعزیز الخدمة العمومیة في الجزا  2

  .14، ص 2022السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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 :الالكترونیة الإدارة أهداف :الفرع الرابع

 :العامةوالمرافق  بالدولة متعلقة أهداف أولا

ها ویبرز لمواطنی الرفاهیةوتوفیر  المستدامة التنمیةجل تحقیق أمن  ةجاهدتعمل الدولة       

خص داري وبالأمنها المجال الإ ةلهم في شتى المجالات خاص المقدمةذلك في الخدمات 

 :ةهداف التالیكبر وذلك بتحقیق الأدورا الأ ةالالكترونی ةوتلعب المرافق العام ةق العامالمراف

حتى  ةالمعاملات والمناقصات الحكومی ةفي انجاز كاف الشفافیة أسلوبالعمل على تبني  -

 ةجل زیادأمن  ةقیاومصد بشفافیة أعمالهممن انجاز  الأعمالالمجتمع ورجال  أفرادمكنوا یت

  .ومصادقتها بهدف القضاء على الفساد ةن بدور المؤسسات الحكومیالمواطة قناع

 ةالحكومی ةجهز وتقدیم الخدمات والتنسیق بین الأ عمالداء الأأفي  ةالمطلوب الإجراءاتتبسیط  -

 .فراد المجتمع وتطور احتیاجاتهمألمتطلبات  ةلحكوماة وتحسین استجاب

 .ةیرادات العامالإ ةزیادوخفض النفقات و  يداري والمالالقضاء على الفساد الإ -

لتبادل المعلومات والبیانات بین الوزارات والجهات وتطویر  ةموحد ةاعتماد مواصفات قیاسی -

 .ادیةالاتحفي الخدمات  ةنتاجیوتحسین مستوى الكفاءات والإ

 .ةحدیث ةنظمأواستخدام  ةالالكترونی ةتطور التكنولوجي في مجال الحكومال ةمواكب -

 ماذجواستخدام الن ةوراق والنماذج الیدویعن التعامل بالأ ءغناتقلیل المصاریف بالاست -

 1.ةالالكترونی

 .جراءاتتنفیذ في مختلف الإال عمال واختصار زمننجاز سریع للأإ -

 .ةعمل داخل منظمات الحكومیساعات التقلیل  -

 .عمال عن بعدداء الأأ ةمكانیإ -

  2.تللمنظما ةالتنافسی ةوتعزیز القدر زیادة  -

 :تفقینر بالم المتعلقة أهداف :ثانیا

 :رضاء المرتفقین وذلك من خلالإجل أمن  دةجاه الالكترونیةالمرافق  عىتس      

                                                           
  .39تركیة محایدي، المرجع السابق، ص   1
  .15فریال بوشعشوعة، المرجع السابق، ص   2
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 ةعالی ةودق ةبكفاء ةشركات الخاصوالت مؤسساالالمجتمع و فراد لأ ةتقدیم الخدمات الحكومی -

 .ةمتغیرات التكنولوجیالطار إفي 

 .بشكل یسمح بتقدیمها الكترونیا ةیط الخدمات في المؤسسات الحكومیتبس -

 ةوعلى كل القطاعات الموجود ة،نحاء الدولأعلى كل  ةتعمیم الخدمات في نطاق الجغرافی -

 .حتى المواطنین خارج الوطن ةداخل الدول

صلاح المؤسسات إ داء وتحسین و على رفع وتحسین مستویات الأ ةالالكترونی ةعمل الحكومت -

 .مثلوالاستخدام الأة واستخدام الطاقات البشری ة،حكومیال

في  ةالشفافی أانطلاقا من مبد ةنات والمعلومات والبرامج الحكومیالبیا ةتعمل على عرض كاف -

  1.التخطیط ةدارسین الذین یقومون بعملیین والالمعلومات وتوفیر المعلومات للباحث

 :العامةعلى المبادئ المرافق  وأثرها الالكترونیة الإدارةتطلبات م :المطلب الثاني

 إلىتحتاج  العامةعلى مستوى المرافق  الالكترونیة الإدارةنجاح وتطبیق مشروع  لضمان      

 ةجل تحقیق التنمیأعام من ى مبادئ المرفق العل ةجابیر الإأثتبنى علیها للت آلیات ةعد

لى إالثاني  في الفرعو  ةالالكترونی ةدار متطلبات الإلى إول لذا سنتطرق في الفرع الأ ةالمستدام

 .على مبادئ المرفق العام ةالالكترونی ةدار یر الإأثت

 :الالكترونیة الإدارةمتطلبات  :الأولالفرع 

هدافها ألى تحقیق تؤدي إ ةناجع ةكترونیال ةدار لإلیات یتوجب توفرها للتوصل آ ةهناك عد      

 :إلى الالكترونیة دارةالإوتنقسم متطلبات  ة،ومستمر  ةدائم ةبصور 

 ):التقنیة(  الآلیات الفنیة ولاأ

 :وهي مترابطةعناصر  أربعمن  الفنیة الناحیةمن  الالكترونیة دارةالإتتكون     

  : HARD WOREعتاد الحاسوب -

ا كانت طبیعتها امتلاك مهم ةفضل للمنظماسوب وملحقاتها ومن الأالح ةجهز أویقصد بها       

 :تینیساسأتاد في العالم حتى تتحقق میزتین الع والیه صانعإحدث ما توصل أ

 .ةالتطویر المستمر وتكالیف الصیان توفیر تكالیف -

  .وبرمجیات نظم المعلوماتة العتاد للتطورات البرمجی ةملائم -

                                                           
  .41تركیة محایدي، المرجع السابق، ص   1
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 software : البرمجیات

ن یجب على المنظمات تطویر هذه ولك ةیبرمج ةنظمأ إلى الالكترونیة دارةالإتحتاج       

مجال وما یتوافق والخدمات في هذا ال ةتطورات الحاصلالخر تزامنا و من وقت لآ ةنظمالأ

 .من طرف المنظمات ةالمقدم

 :communication network :شبكات الاتصال -

ي و لأأ الالكترونیة دارةللإبدونه لا یوجد ف ةالفنی ةمن الناحیهم لعل هذا العنصر یعتبر الأ     

بخطوط وترتبط  تنظم معامن الحاسبات  ةوني موجود حالیا وهي تتضمن مجموعمفهوم الكتر 

 1.اتصال بحیث یمكن لمستخدمیها نقل وتبات المعلومات فیما بینهم

یكون هناك القیادات  نأبكل هذه المكونات والعناصر یجب  ن العملإ :ةالمعرف ةصناع -

 2.ةس المال الفكري في المنظمأور  ة،دیرون والمحللون للموارد المعرفیوالم ةالرقمی

 :وتتمثل فیما یلي: ةریوالبش ةداریلیات الإالآ: ثانیا

 :الإداریة الآلیات )أ

 :همهاأمن العناصر  ةوتتطلب مجموع

 ).ةالالكترونی ةار دالإلمشروع ط وضع الخط( سیسأوضع الاستراتیجیات وخطط الت -

 ).العلیا لتطبیق تكنولوجیات المعلومات ةدار ودعم الإ ةوجوب مساند( داريوالدعم الإ ةالقیاد -

ة في الجوانب الهیكلی جذریة جراء تغیراتإ ةالالكترونی ةدار یتطلب تطبیق الإ( الهیكل التطبیقي -

 ).ةوالتنظیمی

الموارد  ةتوعیة في حداث تغیرات جذریإ ةیالالكترون ةدار تتطلب الإ(تعلیم وتدریب العاملین -

  ).ةالبشری

 ةنظمبمعنى تغییر القوانین والأ(وتحدیثها وفقا للمستجدات ة طر التشریعیوضع الأ -

 ةوالمصداقی ةالمشروعی ة لإضفاءالالكترونی ةدار التحول نحو الإ ةجراءات التي تسهل عملیوالإ

 ).اعنه ةنتائج المترتبالعلى 

                                                           

ویر الخدمة العمومیة والمرفق العام في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة المكي دراجي، دور الإدارة الالكترونیة في تط 1

  .28، ص2018، جانفي 17والسیاسیة، عدد 

  .41بن عوالي بوبكر، المرجع السابق، ص 2
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 : یةالبشر  الآلیات )ب

اعل في تحقیق ثر الفن یكون له الأأهم الموارد التي یمكن أالمورد البشري من یعتبر      

 ةمعرفونعني هنا الخبراء والمختصون والعاملون في حقل ال ةالالكترونی ةدار النجاح في تطبیق الإ

 .ةالمعنی ةدار الإ يوموظف توالتكنولوجیا

 ونظم العمل ة،ا وعلى المستوى العالي من الكفاءجیدهیلا أت ةهیل العناصر البشریألذا لابد من ت

من البرامج  ةن تنفیذ ذلك من خلال تنفیذ مجموعویمك ة،على شبكات الاتصالات الالكترونی

 ةدار عند تنفیذ الإ ةلتحقیق الكفاء ةالمطلوب ةنیعداد الكوادر الفإوالتي تساعد في ة التدریبی

 .ةالالكترونی

 :نیةوالأم القانونیة الآلیات )ج

وني المناسب الذي حیث تقدم لها التنظیم القان ةالالكترونی ةبالحكومة وضع تشریعات خاص     

حیث  ة،الاعتداء من الجرائم الالكترونی حسن وجه ولحمایتها منأهدافها على یكفل تحقیقها لأ

 بحیث لا ،المعلومات ةلى شبكإدخالها إالتي یتم ة المعلومات والبیانات الخاص ةیجب حمای

 .في ذلك ةصحاب الصلاحیات القانونیألا إیتمكن من الاطلاع علیها 

مخاطر من ال ةمین الحمایألت ةجراءات اللازموالإ يالمعلومات الأمنفلابد من توفیر       

لبرامج عن طریق التحدیث وا ةجهز الحفاظ على الأالمعلومات و  ةوالاختراقات التي تهدد سری

عن طریقه  ةفیروسات واستخدام البطاقات الذكیلة لامج المضادالتشغیل والبر  ةنظمالمستمر لأ

ة أو یروسات واستخدام البطاقات الذكیللف المضاءةالتشغیل والبرامج  لأنظمةتحدیث المستمر 

 .للمعلومات وحفظها ةاطیو المرور وعمل نسخ احتیأالبصمات وكلمات السر 

وفي  ةي تقدیم المعلومات الشخصیف ةتكتسب الثق يالمعلومات الأمنومن خلال توفر       

من المعلومات بما یتناسب وحجم المشروع والمعلومات التي ستقدم من أالاستثمار في موضوع 

  1.ةلكترونیالا ةدار هم المعوقات التي تواجه تطبیق الإأمني من حس الأ. فلها :قبل المستفیدین

  

 

                                                           
لعدد سقني فاكیة، أثر الإدارة الالكترونیة على المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام، مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، ا  1

  .279، ص  2020الثاني، مارس 
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 .العامعلى مبادئ المرفق  الالكترونیة الإدارة أثر :الفرع الثاني

و أعلى المرفق العام بشكل مباشر  هثر أترك  ةترونیالالكة لى الحكومإالتحول  ةن عملیإ      

طور التكنولوجي واستحداث وسائط للت ةثر یوما بعد یوم نتیجغیر مباشر ویزداد هذا الأ

ومن بین  ،سلوب حدیثأب ةالخدمات العمومی ةدیأجل تأداري من في العمل الإ ةجدید ةالكترونی

  .التي تسیر وفقا لها ةساسیتي مست المبادئ الأثار الالآ ،هذا التحول ةثار التي ظهرت نتیجالآ

 .ةمام المرافق العامأ ةالمساوا أعلى مبد ةالالكترونی ةدار ثر الإأ :أولا

، نسانمام القانون الذي یعد حق من الحقوق الإأفراد الأ ةمساوا أالذي یعد امتداد لمبد      

عض على البعض تفضیل البدون  ةواحد ةالمرفق لكل المنتفعین معاملة معاملوجوب  ویقتضي

حداثها إن المرافق یتم و غیرها، لأأ ةالمالی ةو الحالأو اللون أو الدین أو التمییز بسبب الجنس أ

فتؤدي  ةللمرافق العام ةالالكترونی ةدار هذا ما تجسده الإعامة و داء خدمات أبغرض  ةموال عامأب

داري الذي یقضي صلاح الإكبر عامل من عوامل الإأوهذا  ،منتفعین دون احتكاك بهمخدماتها ل

 .ةوالمحسوبیة كثیر من مظاهر الفساد مثل الرشو على 

ن استخدام هذا النظام یساعد على التخلص والقضاء على حالات إخرى فأ ةومن الناحی      

وفقا لمدى علاقتهم  فرادین الأوالتي كانت تمیز ب ،تقدیم الخدماتفي  ةوالوساط ةالمحابا

خدماته لكل من یطلبها من  المرفق العام ةدار إن تؤدي أب ةواوتحقق المسا ةداریبالقیادات الإ

و أساس العرق أینهم على بقانونا دون تمییز  ةالذین تتوافر فیهم الشروط اللازمي أ ،الجمهور

 ....و الجنسأاللون 

یكون مستعدا  ةالالكترونی ةدار نظام الإفي  ألال بهذا المبدخن الإأذا قیل إولا یكون مبالغا      

الانحراف باستعمال  ةللتلاشي فكر  ةضافالتمییز بین المواطنین بالإ ةسینتهي فكر  نهائیا مما

 .1ةتكون شبه مطلق ةبصف أیؤكد هذا المبد ةالالكترونی ةدار ن تطبیق نظام الإإوبالتالي ف ةالسلط

 .واطرادبانتظام  ةدوام سیر المرافق العام أعلى مبدة ونیالالكتر  ةدار ثر الإأ :ثانیا

لى نص إالتي لا یحتاج  ةساسیالمبادئ الأ من استمرار سیر المرفق العام أیعتبر مبد      

ومن هذا  ،نشاط المرفق العام تستلزم ضمان سیرها بشكل منتظم ةن طبیعقراره لأتشریعي لإ

                                                           
، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق "مرفق العدالة نموذجا"طرطار مراد، نصیب فواز، النظام القانوني للمرفق العام الالكتروني   1

  .13، ص 2022والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة، 
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 لذلك ة،في الدول ةالعام ةلى شلل الحیاإلعام یؤدي توقف في سیر المرفق ا وأخلل  أيالمنطق ف

و ضمانات أ ،نتائج ةعد أافق نهائیا ویترتب على هذا المبدالتخلي عن هذه المر  ةدار للإیمكن  لا

ضراب حق الإ ةوهي تنظیم ممارس ،رض الواقعأعلى  هتعمل على تجسید ةوقضائی ةتشریعی

عدم جواز  ة،الظروف الطارئ ةنظری ،ليالموظف الفع ةنظری ة،حق الاستقال ةتنظیم ممارس

 .موال المرفق العامأالحجز على 

 لمبدأ سیر المرافق العامةشم أكبر وتطبیق أكید أت ةالالكترونی ةدار ن تطبیق نظام الإإ     

دائه أالمرفق واستمرار  ةاع بخدمللامتن ةلازمرسوم الداء الأ ةبانتظام واطراد من حیث سهول

ي وقت یشاء على مدار الیوم دون أفي  ةالمرفقی ةرد الحصول على الخدمذ یستطیع الفته إلخدم

 1.و عطل ودون ارتباط بساعات العملأ اتجاز إ

فراد من خلال الدخول على الموقع لالكتروني یساعد بشكل كبیر كل الأفالنظام ا      

 ةالمترتب نتائج ةیضا على تخفیف من حدأء خدماتهم كما یساهم هذا النظام الالكتروني لقضا

لى التخلص إن هذا النظام یؤدي أیمكن القول بو سیر المرافق بانتظام واطراد  أمبد ةعلى مخالف

  2.اء والتكالیفبعفي الأ ةجراءات وزیادبما تشمله من بطء في الإ ،في العمل ةمن البیروقراطی

 :المرفق للتغییر والتعدیل ةقابلی مبدأعلى  الالكترونیة الإدارة تأثیر :ثالثا

ؤ ن یجاري هذا التطور والتهیأتطور مستمر ولابد للمرفق العام  ن حاجات الجمهور فيإ      

الصالح  ةمراعا ىفي هذا الحق سو  ةدار الإ ةد سلطللتغیرات التي یقتضیها الصالح العام ولا یقی

لتي تحكم سیره سیر و تغییر القواعد اأي وقت للتعدیل أتدخل في ال ةدار ي من حق الإأ ،العام

هذه  ةن كان هناك ما یستدعي لرفع كفاءإ فهي و  ة،العام ةلتحقیق المصلح ةالمرافق العام

هذه  ةهناك ما یستدعي لرفع كفاء ن كانإ فهي و  ة،لعامة اللتحقیق المصلح ةالمرافق العام

و أحد الاعتراض سواء منتفعین ن یحقق لأأن تقوم بذلك دون أ ةدار لإلالمرافق وتغییرها یمكن 

 ةیكون للسلط أبمقتضى هذا المبد ي،لا یحتاج نص قانونة ار دوهذا الحق ثابت للإ ،عاملین بها

 ةللمصلح ةوالمتطور  ةیات المستجدالمقتض ةمتساوی ةتعدیل قواعد سیر المرافق العام ةالعام

 .لمنع تعدیل نظام المرافق ةحد التمسك بحقوق مكتسبن یكون لأأدون  ةالعام

                                                           

  .282، المرجع السابق، ص یةني فاكقس  1
2
  .14فواز، المرجع السابق، ص ب ر مراد، نصیاطرط  
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فق العام ر الم ةلى مرونإیؤدي  ةالالكترونی ةدار یق نظام الإن استخدام تطبأ مما لا جدل    

 ةقض النظر على طریغوب ةلعامة ادائه مما یخدم المصلحأیرته للمستجدات ومدى قبول اسوم

یتولاها الملتزم  ةمباشر الو الغیر أ ةتتولاها الدول ةمباشر  ةالعام سواء بطریقفق وتسییر المر  ةدار إ

التي منها و لتطورات ل ةدار الإ ةهي فعلا التطبیق العملي لمواكب ةلكترونیالا ةدار متیاز فالإبعقد الا

والتي  ،مثلوجه الأالالخدمات على  قدیملكي یستطیع ت ة،الحدیثفي استخدام التكنولوجیا التحكم 

 1.مثلوجه الأاللكي یستطیع تقدیم الخدمات على  ة،استخدام التقنیات الحدیثمنها 

  

  

  

  

  

                                                           
عمور حیاة، تأثیر الإدارة الالكترونیة على إدارة المرفق العام، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد  1

  .50، ص 2020الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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ن المشرع الجزائري تضمن أیزنا في هذا الموضوع یمكن القول تركو  من خلال دراستنا      

 ةو المحلی ةوتنظیمها سواء الوطنی ةسالیب لتسییر المرافق العاممن الطرق والأ ةكبیر  ةمجموع

الجزائر  هاالتي شهدت ةائلهلذات الطابع الاقتصادي في ظل المتغیرات ا أو ةداریسواء الإو 

 ةوتجدید عصرن ةالمستدامة جل تحقیق التنمیأصبح مطلبا ملحا من أالتطورات  ةاكبن مو إف

التي  ةلمسح الصفات السلبی ةكافی ةعملها بصف أداء وكذا ة،العام ةلخدملسالیب تقدیمها أ

 ةمردودیجراءات وضعف الالإ دیحدوت ةبالمرفق العام من سوء التسییر وبیروقراطیارتبطت 

 ةتضمن فعالی ةسالیب جدیدأمن خلال تبني  إلا وهذا لم یتجلى ةالمقدم ةالخدم ةاءدور 

 ةتحقیق التنمیلخدماته و  ةالحكم الراشد للرقي بوسائله وجود ةالمرفق العام وتطبیق سیاس

 ةلتلبی ةاستجاب ةفي مؤسسات الخدمات العام ةدخال التكنولوجیا الحدیثإعن طریق  ةالمستدام

 .عموما ةوالتنموی ةت التنافسیالمتطلباو حاجیات المجتمعین خصوصا 

من حیث  كونها تعتمد على القطاع الخاص ةكبیر  ةهمیأ ةسالیب الجدیدن للأأحیث      

لى تلك إ ةضافإ ة،وكذا تسییر وتشغیل المرافق العامو من حیث تحمل المخاطر أالتمویل 

ى فهي خر أ ةومن جه ة،ق العامالمراف  نةوعصر  ةالعمومی ةلى تحسین الخدمإالتي تؤدي 

التي  ةعباء المالیبحیث یساعدها في تخفیف من ثقل الأ، ةالعمومی ةینخز لل ةكبیر  ةهمیأتوفر 

 .ةالمستدام ةللتنمی ةیساهم في تحقیق المرافق العمومی مما ،یفرضها التسییر التقلیدي

 :زها فیما یليوجلى النتائج والاقتراحات نإتوصلنا  ةمن خلال هذه الدراس     

 .جالنتائ :أولا

وذلك بتعزیز مفهوم  ،التي تحكم المرفق العامة المشرع الجزائري للمبادئ العام تكریس -

 .المرفق العام

خلال توفیره لكل  في التسییر من ةكثر جودأتفویض المرفق العام على تحقیق یعمل  -

 .لتسییر المرفق العام ةوالتنمی ةالوسائل المادی

في طریق  ةالتي تنتجها الدول ةاتیجیستر حد الإأتفویض المرفق العام تشكل  ةتقنی -

دي والالتزامات والحل القانوني والاقتصا ةلكونها تشكل الدعام، ةالمستدام ةالتنمی

 .التي تواجه المرفق العام ةوالتقنی ةوالضغوطات المالی

 .بتكییف هیاكلها وهیئاتها لذلك ةدار حاجیات المواطنین تقوم الإ ةوتغطی ةتلبیل -
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 .والرفع من جودتها ةالعمومیة في تحسین الخدم ةامه ةلیآم الراشد الحك -

 اوتكنولوجی ةمعاصرا یتضمن التوجه نحو الرقمن مظهرا ةالالكترونی ةدار لإتعد ا -

  .ةالمستدام التنمیةكبرى في تحقیق  ةمما یساهم مساهم ،الاتصال

نظر لافتقار الب ةالمستدامتجسید التنمیة یعد عاملا في عدم  ةضعف الموارد البشری -

  .ةالتنمی ةدار إ لتسییر و  ةاللازمة لى الكفاءإتجین غلب المنأ

 ةوالشراك ةفیما یتعلق بمفهوم المسؤولی ةوجود اختلاف فكري جوهري وغیاب للمسؤولی -

دني والقطاع الخاص بین فواعل المجتمع الم ةالمستدام ةجل تحقیق التنمیأمن 

 .المجتمعافر جهود كل فاعلیات ضجب تو یست ةالمستدام ةوتحقیق التنمی

سمح  ةالالكترونی ةدار ووسائل الإ ةحدیثال التنمیة تطوراتالالمرفق العام مع تكییف  -

 ةبهدف تحسین جودة تحكم سیر المرافق العام ةمن المبادئ الحدیث ةبظهور مجموع

لى المبادئ إفت یضأ ،داء المرفق العامأفي تسییر و  ةالخدمات وضمان الشفافی ةونوعی

كمفهوم المرفق  ةخلق مفاهیم جدیدوعززتها مما ة لمرافق العامل ةالناظم ةالكلاسیكی

 .الالكتروني

 .الاقتراحات :ثانیا

 والرشوةلتفادي التحایل  وصارمة ةدقیق إجراءاتتحدیث طرق منح التفویض وفق  -

 .التي یفرضها النظام والشفافیة المنافسةوضمان 

 ةیض ووضع معاییر للتفرقللتفو  ةللتفویض والغیر قابل ةالقابل ةضبط المرافق العام -

 .بینهما

 . ةالمستدام ةوتحقیق التنمیة المرافق العام ةفي ترقی ةسیاسی ةدار إوجود  ضرورة -

 .ةكثر فاعلیألها  ةالفساد وتزویدها بمسؤولیات عقابیلهیئات  ة أكبرمنح استقلالی -

 .ةدار المواطن بالإة هي علاق ةالعمومی ةساس تحسین الخدمأ -

 .من خلال الاستقرار السیاسي والعملي ةالعمومی ةدور في الخدم ةللجود -

المواطنین والمجتمع المدني في  ةلحكم الراشد عن طریق توسیع مشاركلیات اآتجسید  -

 .الحكم وصنع القرار

الحاكم والمحكوم وجعل المواطن ما بین  ةوبناء جسور الثق ةید العلاقطالعمل على تو  -

 .ةالمستدام ةتنمیالتحقیق عه ومساهما رئیسیا في عنصرا مفیدا في مجتم
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 .ةالالكترونی ةدار تنظم تطبیق الإ ةوضع تشریعات قانونی

یام أعن طریق تنظیم  ةالالكترونی ةدار جل تطبیق الإأتكوین كفاءات من  رةضرو  -

 .الموظفین ةلفائد ةوتكوینی ةدراسی

 .ةالالكترونی ةدار لتطبیق الإ ةوسائل اللازمالب ةینمالت ةدعم بنی -

 .ةالالكترونی ةدار جل دعم مناهج الإأمن  ةتخصیص میزانی -

في جمیع  الحاصلةالتطورات  إلىخذ المشرع بعین الاعتبار أن یأخیر ندعو وفي الأ     

  ةالمستدام ةتمع لتحقیق الصالح العام والتنمین تتماشى مع متطلبات المجأالمیادین و 
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  :المصادر: أولا

 .من سورة الكھف 16الآیة  :ةآن الكریمالقر -1

، الصادر بموجب 2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -2

المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في  442-20المرسوم الرئاسي 

 .2020دیسمبر  30، المنشورة في 82، ج ر، العدد2020استفتاء أول نوفمبر سنة 

  :نالقوانی:-3

، الجریدة 25/02/2011المؤرخ في  09- 08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -

 .2008أفریل  23، الصادرة بتاریخ 21الرسمیة، العدد 

الصادرة  04المتضمن قانون البلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد  10- 11القانون رقم  -

 .2011یولیو  03بتاریخ 

 :المراسیم-4

، المتضمن 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 – 15المرسوم الرئاسي رقم  -

 .الصفقات العمومیة

الذي ینظم العلاقة بین  1988یولیو  4في  131 – 88المرسوم الرئاسي رق  -

 .1988سنة  27المواطنین والإدارة، الجریدة الرسمیة عدد 

هـ الموافق  1439ذي القعدة عام  20المؤرخ في  199 – 18المرسوم التنفیذي رقم  -

 .م، المتعلق بتنظیم المرفق العام2018ت غش 02لـ 

، المتعلق ببضبط 1998أوت  25المؤرخ في  257 – 98المرسوم التنفیذي رقم  -

شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

المعدل والمتمم بالمرسوم  5، ص 1998أوت  26، الصادر في 63الجزائریة، العدد 

، الجریدة الرسمیة 2000أكتوبر  12، المؤرخ في 2000/306ي رقم التنفیذ

 .15، ص 200أكتوبر  15الصادر في  60للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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  :المراجع: ثانیا

  :الكتب -1

، الجزائر، 4عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، ط -

2017. 

الإداري، دراسة مقارنة الجزء الثاني، دار  محمد سلیمان الطهاوي، مبادئ القانون -

 .1979الفكر العربي 

میمونة سعاد، المرجع في المنازعات الإداریة، في ظل القانون الجزائري، دار هومة،  -

 .2018الجزائر 

 .2013ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس الجزائر  -

لجزء الثاني، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات عمار عوابدي، القانون الإداري ا -

  2008الجامعیة، الطبعة الخامسة سنة 

 .2006محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة دار العلوم،عنابة،  -

 .2007 2عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، ط -

  :الرسائل الجامعیة -2

  :الأطروحات: 2-1

فوضیل النظام القانوني لتفویض المرق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم  شریط -

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق إدارة عامة، كلیة الحقوق، جامعة  18/199

 .2022الإخوة منتوري، قسنطینة، 

بوكیبة حسام الدین تفویض المرفق العام في فرنسا والجزائر، رسالة الدكتوراه، كلیة  -

 .2019قوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلغراد، تلمسان، الح
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عكوش فتحي، الإطا القانوني للشراكة في تسییر المرفق العام في الجزائر رسالة  -

 .2021، 1دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، الجزائربوقاسم أمال، تأهیل المرفق العام وتحدیات إصلاح الخدمة العمومیة في  -

 .2016، 3دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر أطروحة 

نصر الزرو عبد الوهاب رجب، مبدأ إمكانیة مواكبة المرفق العام، التطورات التي  -

تطرأ علیه، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2021جیلالي لیاس، سیدي بلعباس، 

  :رسائل الماجستیر والماستر  2-2

مصطفى أبو حسین، معاییر الحكم الراشد ودورها في تنمیة الموارد البشریة بوزارة  -

 ةأكادیمیالداخلیة الفلسطینیة، مذكرة ماجستیر، البرنامج المشترك للدراسات العلیا بین 

 .2017الإدارة والسیاسة للدراسات العلیا، جامعة الأقصى، بغزة، 

ة، لبعیلي شیلیة زهیة، الإطار التنظیمي للمرفق العام في الجزائر، مذكرة جموعي بثین -

 .2022ماستر، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

ضیف صلاح الدین، بزوح سامي، تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، مذكرة  -

 .2022ماستر، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، 

رؤوف مكانة الطاقة المتجددة في تحقیق التنمیة المستدامة، حالة الجزائر، تركي عبد ال -

 .2014، 3مذكرة ماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر 

فریال یوشعشوعة، رتیبة خضراوي، الرقمنة الإداریة لتعزیز الخدمة العمومیة في  -

معة العربي بن مهیدي، أم الجزائر، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

 .2022البواقي، 
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مرفق العدالة " طرطار مراد، نصیب فواز، النظام القانوني للمرفق العام الالكتروني،  -

مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة، " نموذجا

2022. 

عام، مذكرة ماستر، كلیة عمور حیاة، تأثیر الإدارة الالكترونیة على إدارة المرفق ال -

 .2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

ویض المرفق العام المحلي وإشكالیة التنمیة، مذكرة ماستر، كلیة فرندة عیساني، ت -

 .2021، المسیلة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف

مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  تركیة محایدي، المرفق الالكتروني، -

 .2019جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

بن سعید بومدین، دور الإدارة الالكترونیة في محاربة الفساد الإداري، مذكرة ماستر،  -

 .2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

طرق الحدیثة لتسییر المرفق العام ودورها في تحسین شنوف تهاني، العاود سهام، ال -

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، )التفویض كآلیة لتسییر المرفق العام(الخدمة العمومیة 

 .2022جامعة منتوري، قسنطینة، 

عابدي فاطمة الزهراء، بروبة منال رانیة، أسالیب تفویض المرفق العام في القانون  -

 .2022، 1لیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة الجزائري، مذكرة ماستر، ك

طهراوي حنان، تحسین الخدمة العمومیة في المرفق العام، مذكرة ماستر، كلیة  -

 .1،2021الحقوق، الإخوة منتوري، قسنطینة

بوطیب عماد الدین، النظام القانوني للمرافق العامة، مذكرة ماستر، كلي الحقوق   -

 .2015محمد خیضر، بسكرة،  والعلوم السیاسیة، جامعة

عبد اللاوي سفیان، المرافق العمومیة المحلیة ودورها في التنمیة، كلیة الحقوق والعلوم  -

 .2017السیاسیة قسم الحقوق، جامعة عاشور، الجافة، 
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بخوخ ریم أحلام، النظام القانوني للمرفق العام في الجزائر، مذكرة ماستر، كلیة  -

 .2020ن بادیس، مستغانم، الحقوق ،جامعة عبد الحمید ب

ربیع أمینة، النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،  -

 .2016جامعة أكلي محند، البویرة، 

قاضي خدوجة، الآلیات القانونیة لدعم التنمیة المستدامة في الجزائر، مذكرة ماستر،  -

 .2021یرة، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البو 

بوخالفة جمال الدین، دور تفویض المرفق العام في التنمیة المستدامة، مذكرة ماستر،  -

 .2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

أفلاین عبد الحلیم، دور البلدیة في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مذكرة  -

 .2019سیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماستر، كلیة الحقوق والعلوم ال

طالیس سمیر، كعبوش عماد، المرفق العام كآلیة للتنمیة المحلیة في الجزائر، مذكرة  -

ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

2022. 

 

  :المقالات: ثالثا

تنمیة المستدامة، مجلة العلوم لیلى مجدید، الإدارة الالكترونیة كآلیة لتحقیق ال  -

 .2023القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد الأول، 

لخضر رابحي، الحكم الراشد ودوره في التنمیة المستدامة في الجزائر، مجلة العلوم  -

 .2018، جانفي 17القانونیة والسیاسیة، عدد 

یة وعصرنة الإدارة العامة بالجزائر، یا حماوي عبد االله، سبل تحسین الخدمة العموم -

 .2019، 02مجلة القانون والمجتمع، عدد 
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سقني فاكیة، أثر الإدارة الالكترونیة على المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة،  -

 .2020مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، مارس 

لخدمة العمومیة والمرفق العام في المكي دراجي، دور الإدارة الالكترونیة في تطویر ا -

 .2018جانفي  17الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد 

فع، دراسة حلة الجزائر، مجلیة بوبكر بخي، تفویض المرفق العام، الأسباب والدوا -

 .2019جوان  01المستقبل للدراسة القانونیة والسیاسیة، عدد 

ة على أساس مبادئ سیر المرفق العام، مجلة الفكر مراد لمین، أثر الإدارة الالكترونی -

 .2019، مارس 5للدراسات القانونیة والسیاسیة ، العدد 

  :المحاضرات: رابعا

شاكري سمیة، محاضرات في قانون المرافق العامة، محاضرة ألقیت على طلبة سنة  -

جامعة محمد  الثانیة شعبة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 .2019/2020، الموسم الجامعي 2لمین دباغین، سطیف 

جلیل مونیة، محاضرات في قانون المرفق العام المحلي، محاضرات ألقیت على طلبة  -

سنة أولى ماستر تخصص قانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2020/2021جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،الموسم الجامعي 
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  رقم الصفحة   المحتویات

    الإهداء 

    كلمة شكر

  4 - 3  فهرس المحتویات

  هـ-أ  مقدمة

  آلیات تحقیق التنمیة المستدامة من خلال التنظیم الهیكلي للمرفق العام : الفصل الأول

  8  تمهید

  9  التنظیم الإقلیمي الهیكلي للمرفق العام : المبحث الأول

  9  مفهوم المرفق العام و التنمیة المستدامة: المطلب الأول

   9  مفهوم المرفق العام و التنمیة المستدامة: الفرع الأول

  11  التنمیة المستدامة تعریف: الفرع الثاني

  13  القواعد القانونیة العامة في تنظیم المرافق العامة: المطلب الثاني

  13  إنشاء المرافق العامة: الفرع الأول

  17  تنظیم المرافق العامة: الفرع الثاني

  20  المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العامة: الفرع الثالث

  23  أنواع المرافق العامة: الفرع الرابع

تحقیق التنمیة المستدامة عن طریق إجراءات التنظیم الهیكلي : بحث الثانيمال

  للمرفق العام

29  

  29  رة المرافق العامةطرق إدا: المطلب الأول

  29  الطرق الكلاسیكیة لإدارة المرافق العامة:الفرع الأول

  29  استعمال الأسلوب المباشر: أولا

  32  طریقة المؤسسة العامة: ثانیا

  34  الطرق الحدیثة لإدارة المرفق العام: الفرع الثاني
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  35  مفهوم تفویض المرفق العام: أولا

  38  العامخصائص تفویض المرفق : ثانیا

  40  أسس تفویض المرفق العام: ثالثا

  42  أشكال عقود تفویض المرفق العام: رابعا

  49  رقابة على المرافق العامة: المطلب الثاني

  50  الرقابة الإداریة على المرافق العامة: الفرع الأول

  53  الرقابة القضائیة على المرافق العامة : الفرع الثاني

  56  ات الرقابة المالیةإجراء: الفرع الثالث

  )أداء العمل(آلیات تحقیق التنمیة المستدامة للمرفق العام عن طریق تحسین الخدمة العمومیة : الفصل الثاني

  59 تمهید

ق العام من خلال ترشید استغلال فر ملل المستدامة التنمیةتحقیق  :الأولالمبحث 

  المرفق العام وتفویضه

60  

  60  لال خدمة المرفق العامترشید استغ: المطلب الأول

  60   مفهوم الحكم الراشد: الفرع الأول

  62  مبدأ الحكم للراشد: الفرع الثاني

  63  معاییر الحكم الراشد في تحسین الخدمة العمومیة: الفرع الثالث

  69 ترشید النفقات العامة للمرفق العام: الفرع الرابع

  70  نجاعة الخدمة العمومیةأثر تفویض المرفق العام على : المطلب الثاني

  70  الارتقاء بالخدمة العمومیة: الفرع الأول

  71  تخسین العلاقة مع المواطن وتقریب الخدمة منه: الفرع الثاني

  71  ضمان جودة المرفق العام: الفرع الثالث

  72  ترشید النفقات العامة للمرفق العام: الفرع الرابع

  74  تدامة من خلال استخدام التكنولوجیا الحدیثةتحقیق التنمیة المس: المبحث الثاني

  74  مفهوم الإدارة الالكترونیة: المطلب الأول

  74  تعریف الإدارة الالكترونیة: الفرع الأول

  75  خصائص الإدارة الالكترونیة: الفرع الثاني
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  76  مبادئ الإدارة الالكترونیة: الفرع الثالث

  78  ونیةأهداف الإدارة الالكتر : الفرع الرابع

  79  متطلبات الإدارة الالكترونیة وأثرها على مبادئ المرفق العام: المطلب الثاني

  79  متطلبات الإدارة الالكترونیة: الفرع الأول

  82  على مبادئ المرفق العام الالكترونیة الإدارة أثر: الفرع الثاني
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  :ملخصال

إن تحول مفهوم نشاط الإدارة مرتبط أساسا بفكرة المرفق العام لاسیما الرسائل القانونیة المستعملة في      

  .الإدارة العامة وأسالیب تسییرها ومظاهر نشاطها لتحقیق التنمیة المستدامة

دقیق التنمیة إلا أم دراستنا تتركز على موضوع مهم وجوهري وهو مكانة المرفق العام وكیفیة ت     

ومن خلال  المستدامة، من خلال تنظیم هیاكله وتفویضه الذي تناولناه في الفصل الأول من الدراسة

تحسین أداء العمل المرفقي وترشید الخدمة العمومیة ومواكبة التكنولوجیا الحدیثة المتمثلة في الإدارة 

دامة، لذا یجب توفیر متطلبات وسبل النجاح الالكترونیة أو المرفق الالكتروني لتحریك عجلة التنمیة المست

التشریعات ، الدعم الحكومي، الكوادر البشریة، النظم المعلوماتیة المتطورة لاسیما نشر ثقافة : التي منها

  .الإدارة الالكترونیة بین المواطنین

  .وبالتالي تحقیق التنمیة المستدامة بكل أبعادها في مجال الخدمة العمومیة      

  

  

Abstract : 

       The transformation of the concept of administration activity is mainly linked to the 
idea of public utility, especially the legal messages used in public administration, methods of 
its management and manifestations of its activity to achieve sustainable development. 
However, our study focuses on an important and fundamental topic, which is the status of the 
public utility and how to audit sustainable development, through the organization of its 
structures and its mandate, which we dealt with in the first chapter of the study, and through 
improving the performance of utility work, rationalizing public service, and keeping pace 
with modern technology represented by electronic management or electronic utility to move 
the wheel Sustainable development, so the requirements and means of success must be 
provided, including: legislation, government support, human resources, advanced information 
systems, especially spreading the culture of electronic management among citizens.  

       This achieving sustainable development in all its dimensions in the field of public 
service. 


